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مقدمة 


الحمد لله الذي من على عباده الإحسان؛ وأعزهم سبحانه بنعمة القرآن» نطييب 
السمع واللسان وأثار بفهمه القلوب؛ مواطن الكتمان. 

نحمده سبحانه وتعالى حمداً يليق بجلالته وعظمته. لانخصي ثناء عليه هو كما أثنى 
على نفسه. له الملك والحمدء وهو على كل شيء قدير. 

ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة؛ سيدنا ونبينا وقرة قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

وبعل؛ 

فإن إرهاصات البحث الدلالي في تراثنا العربي الأصيل تعد ركيزة أساسية لمقومات 
البحث اللغوي بمختلف مستوياته. وآن الدوافع الأرلى التي جعلت من علمائنا العرب 
القدامى التفكير في الجانب الدلالي نجدها تتمثل في النص القرآني الكريم؛ المعجز في لفظه 
ونظمه. ولذلك كانت عناية العرب القدامى منصبّة حول فهمه والوقوف على دلالاته 
السطحية والعميقة؛ باعتبار أن الدلالة أساس محور البحث اللغوي عامة. بل هي قمّة 
الدراسات اللغوية. 

ومن خلال ذلك. فاننا نجد الكثير من العلوم اشتغلت بالدلالة» بل يمكننا القول إن 
الدلالة اشتغل بها كل من تكلّم باللسان العربي؛ فنجد علماء التفاسير . وعلماء المنطقء 
وعلماء اللغة والبلاغة» وعلماء أصول الفقه. كل هؤلاء ظلوا بحاجة ماسة للدلالة» منذ بداية 
تعاملهم مع النص القرآني الكريم. 

ومن هذا المنطلق: جاء هذا البحث ليعكس رؤية حقيقية لإسهامات علمائنا العرب 
القدامى وأسبقيتهم على الغرب في مجال البحث الدلالي وني كثير من قضاياه» وآن المتمعن 
في التراث الأصولي يجد أن الدلالة حاضرة بقوة في دراساتهم وإسهاماتهم؛ بل يمكننا القول 
إن الدّلالة لم تتضح معالمها إلا من خلال الاستثمار الحقيقي لها لأجل استتنباط الأحكام من 


النصوص الشرعية من لدن هؤلاء الأصوليين؛ وعلى الرغم من اخمتلاف توجهاتهم 
وتقسيماتهم للدلالة» إل أنهم درسوا وبحثوا في الدلالة نصاً وسياقاًء لفظأ وجملة. 

ومن خلال بمثنا الدلالي في تراث الأصوليين» ووقوفنا عند تقسيماتهم المختلفة 
للدلالة؛ المنطوق والمفهوم بالنسبة للمتكلين» وعبارة النصء؛ وإشارة النص. ودلالة النص» 
واقتضاء النص بالنسبة للفقهاء. فآننا حاولنا من خلال هذا البحث إبراز إسهام دلالي آخر 
عند أحد أعلام التراث العربي في القرن الشامن الحجريء الآ وهو الإمام الحتبلي المفسّر 
واللغويء والأديب. والأصوليء والفقيه؛ والمنطقي والصوفي العلأمة ابن قيّم الجوزيّة -رحمة 
الله عليه- من خلال تتبع وقراءة ثرائه المعرني الواسع قراءة عميقة وَفق مايقتضيه الدرس 
الدلالي الحديث. ولذلك وسمناه بعلم الدلالة في التراث العربي والدّرس اللساني 
الحديث -دراسة في فكر ابن قيم الجوزية . 

وأمام البحث في جهوده الدلالية فأننا نطرح الإشكال الآتي: ماجهوده في الدرس 
الدلالي؟ وهل هناك نقاطع لجهوده الدلالية في الدرس اللساني الحديث؟ وهل انفرد بآرائه 
عن غيره في إسهاماته الدلالية ؟ أو هي عبارة عن نقولات مختلفة لبعض العلماء الذي سبقوه 
كامثال شيخه ابن تيمية؟. 

وأمام هذه الإشكالية ارتأينا أن نقسم محثنا إلى مقدمة؛ وسئة فصولء فخاقة؛ حيث 
جاء الفصل الأول موسوما بالدلالة وأهمية العرف في الفتوى واستنباط الأحكام' الذي 
حاولنا من خلاله بسط مفهوم الدلالة عند العرب والغرب. بالإضافة إلى مفهوم الدلالة في 
تراث ابن القيم؛ دون إغفال الحديث عن أهمية الدلالة العرفية؛ من خلال المحديث عن 
مفهوم العرف وأنواعه وشروطه وأهميته. 

وأما الفصل الثاني فجاء معنونا ب الفروق والمساحات الدلالية الذي تناولنا فيه 
الحديث عن الكثير من الفروقات الدلالية بين بعض ال مصطلحات؛ كالفرق بين الدلالة 
والاستدلال؛ وبين المعرفة والعلم. وبين الصفة والنعت... 

وجاء الفصل الثالث مثناولا لالظواهر الدلالية؛ حيث حاولنا إبراز إسهامات وآراء 
ابن القيم في ظاهرة المشترك اللفظي. وظاهرة الترادف» وظاهرة التضاد. 
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وأما الفصل الرابع فجاء معنونا ب دلالة الألفاظ من حيث كمال المعنى وأهمية 
المتكلم والمستمع في الخطاب؛ وهو يعد من الجوالب المهمة في تراث ابن القيم الدلالي: 
وذلك من خلال عنايته بالدلالات الكبرى؛ المطابقة والتضمن والالتزام: وعنايته -أيضا- 
بالنصوص ذا قسّمها إلى قسمين: نصوص حقيقية» ونصوص إضافية؛ بتركيزه على أهمية 
حضور المتكلم والمستمع في العملية التواصلية» بالإضافة إلى تركيزه على أهمية الوضع 
والقصد. والحمل والاستعمال. 

وجاء الفصل الخخامس متمركزا حول معالم النظريات الدلالية الحديئة» من خلال 
إبرازنا لأسبقية علمائنا العرب القدامى ومنهم ابن القيم في كثير من القضايا الدلالية التي 
أطلق عليها في الدرس الحديث بالنظريات» ومن بين تلك النظريات التى سجلنا حضورها في 
تراث ابن القيم نجد النظرية الإشارية» ونظرية الحقول الدلالية» والنظرية السياقية. 

وآخر الفصول جاء معئونا ب دلالة الألفاظ من حيث الحقيقة والمجاز والتأويل؛ حيث 
أبرزنا فيه حقيقة الخلاف الدائر في نكران أو إثبات المجاز. بالإضافة إلى مناقشتنا لقضية 
التأويل من حيث أنواعه وشروطه ومجالاته. 

وذيلنا البحث بخائمة تضمنت عدة نتائج لها صلة بالبحث. 

واعتمدنا في البحث على ا منهج الوصفي التحليلي؛ حيث يتمثل في وصف الظاهرة 
المراد دراستها كما حددها العلماء» وابن القيم واحد منهم. ومن ثمة تحليلها مع تبيان ذلك 
الآثر وفق ما تمليه علينا طبيعة البحث من أجل التوظيف والاستثمار الدلالي اللغوي في 
ذلك. 

وأما عن صعوبات البحث فتمثلت في قراءتنا لذلك التراث المعرفي الواسع والعميق 
في حد ذاته؛ خصوصا ونحن نعرف أن أبن القيم الَف العديد من المؤلفات. شملت التفسيرء 
والفقه؛ والأصولء واللغة» والمنطق» والتصوف. ومن العناوين ما جاءت في مجلد واحد. 
ومنها ما جاءت في عدة مجلدات» خصوصا وأننا نتعامل مع مصطلحات أصولية ونصوص 
فقهية وشرعية في الغالب؛ هذا من جانب. ومن جانب آخر كانت لنا محاولات في ربط ما 
أشار إليه ابن القيم بالدرس الدلالي الحديث, ما جعلنا نستقرأ تراث ابن القيم يتمعن ودقة 
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في تحليلنا لنصوصه. وكذا تتبع آرائه من مصادرها الأصليةء والوقوف عند المسائل الخلافية 
من حين إلى حين. 

وهو ما سنحاول إبرازه من خلال هذا البحث المتضمن الكشف وإبراز إسهامات 
العلأمة ابن القيم في مجال الدرس الدلالي من خلال تراثه العلمي الضارب في شستى 
المعارف. فإن أصبئا فمن الله عز وجل لا محالة» وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وبالله 
التوفيق وهو يهدي السبيل. 


د.إدريس بن خويا 
أدرار :2014/10/19. 


الفصل الأول 
الدلالة وأهمية العرف 
في الفتوى واستنباط الأحكام 


الفصل الأول 
الدلالة وأهمية العرف في الفتوى واستنباط الأحكام 


لقد كان الاهتمام بالبحث الدلالي عند العرب منذ نزول القرآن الكريم على خير 
البرية سيدنا محمد ينِ؛ حيث كانت عنايتهم منصبّة حول فهم الفاظه؛ والوقوف على أسراره 
ومضامينه. ومن ثمة تسارعت إلى ذلك عدة علوم لأجل تدارسه؛ منها علم التفسيرء علم 
اللغة. علم البلاغة» علم أصول الفقه؛ باعتبار أن الدلالة لم تكن محصورة عند اللغويين 
فحسبء وإنما اشتغل بها كل من حاول الوقوف على ثنائية اللفظ والمعنى. إلا أن كل عالم 
نظر إليها من زاويته الخاصة. 

وإن جهود العرب القدامى في ذلك شأنهم شأن الدارسين المحدثين؛ سواء أكانوا عربا 
أم غربيين. وإن كانت جهواةا(إمبكرةء(إلاً أنها حاولت -قدر الإمكان- إرساء معالم هذا العلم 
باعتبار أنه لم يحدد كعلم له ضوابْط واسس إلا مع بدايات الدراسات اللغوية الحديشة. ولكن 
الشيء الذي لا بد من قوله هو أن مثالمه الأولى: ولبناته الأساسية لم تبزغ إلآ عند الدارسين 
العرب القدامى» وأن القارئ نا يحاقّل الاطْلاخ على مؤلفات القدامى يجد من المعارف 
الدلالية ما لا تعد ولا تحصى. منها ما هو مستقل كقضايا د لالية متفرّدة» ومنها ماهو غير 
مستقل؛ كتداخخل الدلالة مع علوم لغوية اخرى؛ كلم |النصووك يوالصرف. والنحوء وكل 
ذلك راجع إلى أن الدلالة حاضرة حضورا إلزاميا ضمن تلك الجوانب اللغوية السابقة 
الذكرء بل يمكن أن يقال إن الدلالة هي قِمّة الدراسات اللغوية حسب رأي الدارسين 
المختصين. 

ونجد من بين تلك العلوم الي تسارعت إلى تدارس النص القرآني لأجل فهم معانيه 
علم أصول الفقه. الذي يشهد على ذلك أن الباحث المطّلع على مؤلفات الأصوليين 
القدامى سيجد أي كتاب لا يخلو من ذكره للقضايا الدلالية» مبتدئين كتبهم بما يُعرف بالمبادئ 
اللغوية؛ لأنهم كانوا على دراية تامة بأن الأصولي قبل محاولته وضع قواعد أصول الفقه. لا 
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بد عليه من التفقه في الجانب اللغوي أولاً؛ باعتباره الركيزة الأساسية لمن يحاول التعامل مع 
النص القرآئي والسّني في مجال استنباط الأحكام الشرعية. 

وني دراسة الأصوليين للدلالة وتقسيماتها المختلفة نلحظ أن ذلك راجع إلى 
انقسامهم إلى مدرستين كبيرتين؟ مدرسة الشافعية أو المتكلمينء ومدرسة الحنفية أو الفقهاء. 
وكل مدرسة تُقسسُم الدلالات حسب وجهة نظرهاء ومنهجها المختلف عن المدرسة الأخرى. 
فلذلك وجب على أي باحث في مجال الدلالة أن يكون ملّما - على الأقل- بتلك 
الاختلافات الواقعة بين المدرستين؛ وهي خلافات في جوهرها وافعة على المصطلحات 
فحسب. ولكن لا بد أن نعترف ونشيّد يمهود الأصوليين في مجال البحث الدلالي؛ لأنهم 
حاولوا استثمار قضاياه في مجال استنباط الأحكام الشرعية من النص القرآني والسْني دون 
إغفالهم لقضايا التركيب» والسياق. ومن خلاهم عرفنا التطبيق» والإسقاط الفعلي والحقيقي 
لتلك الدلالات التى كانت محل دراسة عند اللغويين القدامى. 

ومن بين أقطاب الأصوليين الذين لهم باع في هذا الجانب» نجد الأصولي الحنبلي ابن 
القيم الذي نلمس من خلاله طروحات دلالية تتشابه مع ما جاء به الدرس الدلالي الحديث. 
منها ما يتعلق بقضايا اللفظ والمعني. ومنها ما يتعلق بقضايا السياق, والتأويل والمجاز إلى غير 
ذلك من القضايا الدلالية» ولكن يستوجب عنّا إطلالة خفيفة حول مفهوم الدلالة عند 
العرب والغرب أولاً ثم مفهومها ثانيا في تراث العلأمة ابن القيم. 


1- مفهوم الدلالة عند العرب والغرب: 
أ- عند العرب: 

إذا نظرنا لمصطلح الدلالة في المدونات العربية القديمة من حيث معناها اللغوي 
لوجدناها نُجمع على أنه من الهدي والإرشاد. حبث يقول ابن منظور: ودَلُ فلان إذا هَدى. 
وَل إذا افنخر... دل يِل إذا هَدَى ودل يِل إذا مَنْ بعطائه...والدلُ قريب المعنى من 


الَدْيء وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنْظر والشمائل وغير ذلك ...وقد دَلّه 
على الطريق يَدُلّه دلالة ودلالة ودلولة: والفئح أعلى”". 

وفي القاموس المحيط تجد صاحبه لا يخرج عما ذهب إليه ابن منظور. حيث يقول 
الفيروز أبادي (ت817ه:: الدلالة ما تدل به على حميمك. ودلّه عليه دلالة ودلولة 
فاندل: سدده إليه... وقد دلّت تدل والدّال كالهدي””؛ فهو إذن من الهدي والإرشاد 
والسداد. 

ومن حيث الجاز: الال على الخير كفاعله. ودَلّهُ على الصراط المستقيم وتناصرت 
أدلة العقل وأدلة السمع؛ واستدل به عليه. واقبلوا هدي الله دليلاه”. 

ومن خلال تلك التعاريف في المدوّنات العربية القديمة؛ نجد أنها جمع على أن 
ألذال والدليل هو المرشد والهادي مع حُسن سمته وهديه وهيئئه؛ ودلّه إذا أرشده وهداهء 
واللفظ يُرشْد إلى المعنى ويهدي إليه؛ ويستدل به عليه في تودّد ورفق”7“؛ أي أن الدلالة هي 
من الحدي والإرشاد. ولا يقال: دلّه على الطريق المستقيم؛ أي هداه وأرشده إليه. 

وأما من حيث المفهوم الاصطلاحي العربي القديم فأننا نهد الشريف الجرجاني 
(ت816ه) يقول: أهي كون الشيء محالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» والشيء الأول 
هو الدال» والثاني هو المدلول”” ؛ أي أن الدلالة تستوجب توافر قطبين هامين؛ الدال 
والمدلولء فحضور أحدهما يستوجب حضور الثاني» وآن الدلالة لا تقوم على أحدهما دون 
الآخرء بل هما معاً. 


''0 لسان العرب. مادة (دلل). 11/ 249-248, 

0120 القاموس الحيطء مادة (دل). 1/ 1292. 

أساس البلاغق جار الله الزتغخشري. مادة (دلل). ص [20,: راجعه وقدم له !.إبراهيم فلاني؛ دار الهدى للطباعة والنشر 
والتوزيع. المنطقة الصناعية عين مليلة: الجزائر. 

17 علم الدلالة اللغوية؛ د. عبد الغفار حامد هلال ص14. 

زب التعريفات. الشريف الحرجاني. ص215. مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرةء 1357ه-1938م. 
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ب- عند الغرب: 

وأما من حيث اصطلاح الغربيين فنجد أن كلمة دلالة 56102060106 مشتقة من 
8 أدال»؛ وقد كانت في الأصل صفة تدل على كلمة معنى”!"؛ ولم يصبح هذا العلم 
مستقلاً إل بعد أن نشر ميشال بريال 87681 81161 مقالته عام 1897م تحت عنوان مقال 
في علم الدلالة؛ علم المعاني'. أو من خلال الكتاب الذي نشره بعنوان 06 158521 
96341010 من السنة نفسها'”» وأنه اصطلح على هذا العلم بعلم الدلالة» ويرى أن 
الدلالة هي دراسة جديدة جدا إلى درجة أنها لم تتلق اسما لها بعد. وأكد على أنها تنسب في 
الواقع بعد تجديدها وإغنائها إلى ما يسمى بعلم المعاني. 

ومن خلال طروحات بريال ظهر تحديد معالم هذا العلمء وأن الدارسين المحدثين 
الغربيين اتفقوا على أنه العلم الذي يدرس المعنى”'”. وبالتالي اكتسب هذا العلم الاستقلالية 
الخاصة عن علوم البلاغة مثل عند الغربيين: والتصقت عليه الصبغة العلمية والدرس 
العلمي””. وأصبحت له أسس وقوانين تحكلمه» ومبادئ يقوم عليهاء وألّفت حوله المؤلفنات 
بمختلف أحجامهاء وانبثقت عنه نظريات جديدة تصب كلها في قالب دراسة المعنى. 


2- مفهوم الدلالة عند ابن القيم؛ 

وإذا عرفنا من قبل أن المعاجم العربية القديمة ُجمع على أن لفظ الدلالة يحمل عدة 
معان تشترك في اهدي والإرشاد والسداد, فإن الثقافة الأصولية هي الأخرى ند لهاوعياً 
عميقاً بهذه المعاني المتعددة الي يحملها هذا اللفظ. ومن ذلك ما نجده عند ابن القيم حينما 


ينظر علم الدلالة؛ بيير جيروء ص16ء ترجمة منذر عياشي. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. دمشق؛ طاء 
8م. 

الدلالة اللغوية. عبد الكريم مجاهد. ص12. 

ينظر علم اللغة. محمود السعران. ص317. بينما محدد فايز الدابة سئة 1883 تاريخا لظهور هذا المصطلح عند بريال 
أيضاء ينظر في كتابه علم الدلالة العربي - النظرية والتطبيق؛: ص 06. دار الفكر, دمشق؛ 1405ه-985ام . 

علم الدلالة؛ جون ليون ص09 ترجمة مميد الماشطة وآخرين؛ جامعة البصرة, بغداد. 1987م. 

ينظر اللسانيات والدلالة- الكلمة؛ منذر عياشي. ص24, مركز الإنماء الحضاري: حلب. ط ا 1996م, 
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عبّر عن مفهوم الدلالة الى هي من أصل دل قائلاً: الدلالة: وهي التوصل إلى الشيء بإبانته 
وكشفه. ومنه الدّل وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان عبد الله بن مسعود يشبه برسول 
الله يل في هديه ودله وسمته؛ فالحدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأعماله والدّل ما 
يدل من ظاهره على ياطئه؛ والسمت هيأته ووقاره ورا أي هي ما يتوصل به من أجل 
الإبانة أو الكشف عن شيء ماء مع حسن الهيأة والسمت والوقار والرزانة. 

ولكننا في موضع آخر نجده يستخدم مصطاح الدلالة بمعنى خاصء مبدياً اطراداً 
ملموساً في منهجه التداولي؛ مستنداً على الأصول السلفية؛ حيث نجده يفرّق بين مصطلحي 
الدلالة -بالفتح-. والدّلالة -بالكسر-؛ فالأولى أرجعها إلى فعل الدال التى هي نتيجة قصد 
المتكلمء ودلالته للسامع بلفظه. أما الثانية فهي راجعة إلى ما فهمه السامع من ذلك اللفظء 
وبالتالي حملت الدلالة معنى آخرء الا وهو ألفهم؛ وذلك لما يقول: فدلالة اللفظ هي العلم 
بقصد المتكلم به. ويراد بالدلالة أمران: فعل الدال. وكون اللفظ بحيث يفهم معنى. ولهذا 
يقال دله بكلامه دلالة» ودل الكلام على هذا دلالة» فالمتكلم دال يكلامه. وكلامه دال 
بنظامه”'. وكذلك: ' أن الدلالة يراد بها أمران: أحدهما: فعل الدال؛ وهو دلالته بلفظه. 
يقال له دلالة. والثاني: فهم السامع ذلك المعنى من اللفظ كما يقال حصلت له الدلالة» 
والأشهر أن الأول بكسر الدال» والثاني بفتحها...فالدلالة هي الفهم”. 

وهناك من ال معاني التي يحملها لفظ الدلالة عند ابن القيم تجد: الهداية؛ والإرشادء 
والبيان. والإعلام؛ والتعريف. والتوصل إلى الشيء؛ وشاهد الحال؛ وهي تصب في قالب 
واحدء وهو الإيضاح عن المعنى؛ حيث نرى أن لفظ الهداية نال تحليلا عميقا ودلاليا واسعاء 
حيث جعل ابن القيم لباب الهداية عشر مرائب مختلفة» وكلها تعود ني الأصل إلى هذا 


“015 إغاثة اللهفان» 115/1. 
127 الصواعق المرسلة, 2/ 743, ومختصر الصواعق؛ 1/ 145]. 
13١‏ المصدر الثاني نفس 2/ 435. 
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الباب''". وإنْ وقف الراغب الأصفهاني عنها في أربعة أوجه فقطء فإن ابن القيم هو الآخر 
تحدث عن هذه الأوجه الأربعة» بل زاد فيها تفصيلاً وتوضيحاً أكثر مما أشار إليه الراغب؛ 
حيث قسّم هذا الأخير الهداية إلى أربعة أقسام تمحورت حول الحداية العامة وهداية الدلالة» 
وهداية التوفيق, والهداية المتعلقة بالآخروية2. 

ولذلك نهد ابن القيم يعد لفظ الحداية من الدلالة والبيانء حيث يقول: الهداية: هي 
البيان والدلالة» ثم التوقيف والإلشام. وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة 
إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيقء وجعلٌ 
الإيمان في القلب, وتحبيبه إليه؛ وتزيينه في القلب. وجعله مؤثرأء راضياً به. راغباً فيه””؛ أي 
أن مرتبة البيان والدلالة والتعريف تسبق مرتبة هداية التوفيق الحاصلة من توفيق المولى قل 
لعباده المومنين» وهدايتهم إلى الطريق المستقيم؛ وذلك في مثل قوله تعالى: «آهّدنا الصّرط 


لْمْستَقم © 04. 

إن هذا الرأي نجده يتقاطع مع رأي أبي هلال العسكري (ت خلال 400ه) لما 
تحدّث عن الفروق والمساحات الدلالية بين الهداية البيان والدلالة. حيث يقول: البيان عند 
المتكلمين الدليل الذي تتبيّن به الأحكام» وهذا قال أبو علي وأبو هاشم -رحمهما الله-: 
الهداية هي الدلالة والبيان» فجعلا الدلالة والبيان واحداً...وقال غيره: البيان هو الكلام 
والخخط والإشارة...ومن قال هو الدلالة ذهب إلى أنه يتوصل بالدلالة إلى معرفة المدلول 


2 


وهذه المراتب هي كالآتي: التكليم؛ الوحي؛ إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. التحديث: الإفهام؛ البيان 
العام. البيان الخاصء الإسماع. الإلهامء الرؤيا الصادقة. ينظر مدارج السالكين. /١‏ 56-47: والتفسير القيمء ص40- 
53 

ينظر الدلالة عند الراغب الأصفهاني من خلال المفردات في غريب القرآن. المغيلي خديرء ص 34-33 إشراف أ.د. 
صفية مطهري. أطروحة دكتوراه. جامعة وهران السانياء 2010-2009م (مخطوط). 

ينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن. مادة (هدى). ص 389-388. 

مدارج السالكين؛ [/ 29, والتفسير القيم»ء ص1 اء وينظر الصواعق المرسلة. [/ 316-314,. و1/ 365 و712/2- 
13 و1571/2. 

سورة الفاتحة, الآية 06, 


14 


عليه والبيان هو ما يصح أن يتبين به ما هو بيان له'!'؛ فهو شبيه بما أشار إليه ابن القيم ني 
أن الدلالة هي ما يتوصل بها لمعرفة الأشياء والتمبيز بينها. 

وأما عن الأوجه الأربعة للهداية عند ابن القيم فاحدها وهو الهداية العامة والتىي 
خص بها كل مخلوق من مخلوقاته بصفات ميزه عن غيره. 

وثانيها وهو متمثل في هداية البيان والدلالة والتعرف لأجل التمييز بين الخير 
والشرء وبين طريقي النجاة والحلاك؛ لكن هذا الوجه من الهداية لا يستلزم الحدى التام. فإنها 
سبب وشرط لا موجب. ولكن ينبغي المدى معها في مثل قوله تعالى: «وأمًا تُمُودُ 


فَهَدَيْتَهُحَ فََسْتَحَيُوأ آلْعَمَئ عَل أهُدَئ»4”؟ أي بيّنا لهم وارشدناهم ودللناهم؛ ولكن لم 
يهتدوا'”؛ لأن هذا النوع من الحدي هو هدي بعد البيان والدلالة. حيث يضيف ابن القيم في 
موضع آخر بخصوص الآية الكريمة: فهذا هدي بعد البيان والدلالة. وهو شرط لا موجب. 
فإنه إن لم يقترن به هدى آخخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء؛ وهو هدي التوفيق 
والإلهام””؛ أي أن اهدي لم يصل إلى التوفيق حتى يكتمل اهتداء قوم ثمود ولكنه توقف 
عند الهدي الذي هو بعد البيان والدلالة؛ أي لا بين لهم الطريق المستقيم وأرشدهم ودلّهم 
إليه لم يأخذوا به. ول يهتدوا. بل فضّلوا العمى بدلاً من الهدي. 

وآما الوجه الثالث للهداية فهو التوفيق والإلهام؛ وهي هداية من المولى كك لعباده 
المومنين» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء كقوله تعالى: «وَلدكن يُضِلُ من يَشَآءُ وَيَهُدِى من 


> دحوم (5) 
شامع . 


الفروق اللغوية:؛ أبو هلال العسكري. ص75؛ علق عليه ووضع حواشيه محمد باسل عيون السود. منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. ط2. 424ا1ه-2002م. 

010 سورة فصلت. الآية 17. 

000 ينظر بدائع الفوائد. 2/ 32-31. 

مدارج السالكين. /١‏ !5 والتفسير القيم. ص 46. 

سورة النحل؛ الآية 93. 
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وأما الوجه الرابع فهو غاية هذه الهداية. وهي هداية المولى كك عباده إلى الحياة 
الآخروية؛ إلى الجنة أو النارء فيقول المولى يق عن أصحاب الجنة: «وَقَالُوا أْحَمَدُ يله اُزى 


هَدَئكَا لِهَندًا وَمَا كُنَا لِتَدِىَ لَولَآ أن هَدَدمًا آّهُ4!!'. وعن اصحاب النار: «أحَشُْرُوأ 
انين ظَأمُوأ وَأَْوجَهُمَ وَمَا كَانُوأ يَعْبْدُونَ © من دُون لَه فَآَهْدُوهُمَ إلى صِرّطٍِ لبجم 
(402. ولذلك يعتبر ابن القيم أن الهداية المخصوصة في سورة الفاتحة تجمع بين هداية 
البيان والدلالة والتعريف والإرشاد. وهداية التوفيق والإلمهام؛ أي بين الوجه الثاني 
والعالث0©, 

وإذا كانت من مراتب الحداية البيان: فإننا جد ابن القيم يعد البيان من الوضوح 
والتميبز والإنابة والكشف عن الشيء. حيث يقول: وهو تبيين الحق وتميزه من الباطل بأدلته 
وشواهده وأعلامه...قال الله تعالى: «وَمَآ أَرْسَلنَا ا ل إلا بلسَان قَوْمو ليت 
يضِلُ نَّهُ من يَشَآءُ وَيَهَوى من يهاو وَهُوَ آلْعَزيرُ آَلْحَكيمٌ م 4*”'؛ فالرسل تبين. والله 
هو الذي يضل من يشاء لاي ف ري لا ديجا رسع 
وللتمييز» والرسل -صلوات الله عليم- جاءت لتوضيح للعباد ما أشكل عنهم, وتتبين هم 
الطريق المستقيم. ولكن الهداية والضلال من المولى تذ. 

وإذا كان البيان عند ابن القيم هو من التوضيح. فإننا نجد الجاحظ هو الآخر جعل 
البيان هو نفسه الدلالة. حيث يقول في تحديده لمفهوم البيان: البيان اسم جامع لكل شيء 
كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى حقيقته...فبأي 


"6 سورة الأعرافه الآية 43, 


سورة الصافات. الآيتان 23-22,. 

ينظر بدائع الغوائد» 2/ 32. ومدارج السالكين» 229/1 والتفسير القيم. ص 12. 
سورة إبراهيمى الآية 04 

هدارج السالكين. |/ [52-51: والتفسير القيم. ص 46. 
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شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان في ذلك الموضع”'"؛ أي أن البيان 
هو السبيل في الكشف عن معنى الخطاب القائم بين المتكلم والمستمع؛ أو بين الباث والمتلقي. 

ونجد من معاني الدلالة -ايضا- عند ابن القيم الإعلام والدليل وشاهد الحال؛ 
وهي كالنصبةء حيث يقول: وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خيره تعالى عن الأدلة 
الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا -ايضا- يستعمل فيه لفظ 
الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة» والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين المدلول عليه 
ويظهره كما يُببّنه الشاهد والمخبرء بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ”2, نهذاعن 
الإعلام والدليل. 

وأما عن دلالة الحال فنجده يقول: وقد يسمى شاهد الحال نطقأ وقولاً له وكلاماًء 
لقيامه مقامه. وأدائه مؤداه. كما قيل: 


وقالت العينان: سمعا وطاعة وحدرتا بالثر لما إئُقفي”, 


ويفهم من ذلك أن شهادة الخلق على تلوقات المولى د وحال السماوات 
والأرض هي براهين دالة على وحدانيته؛ فهي لا تحتاج إلى النطق أو التصريح من أجل 
الاعتراف, وإنما هي ناطقة دون صوت» ومتكلّمة دون لسان, وأن شاهد الحال الي أشار 
إليها ابن القيم هي ما تسمى بالحال عند الجاحظ ل تحدث عن الأصناف الدلالية الخمسة©. 

ومن معاني الدلالة -ايضا- ما يبرز العلاقة الرمزية بين قطبي الدلالة؛ الدال 
والمدلول في قوله تعالى: «ألحَ ثرإ ريك كيف مَدّ ألظِل وَلَوْسَآء لَجَعَلَ سَاً نر جَعَلَنا 
ألَعْمْس عَلَيْهِ دلِيلاً )4 ”؛ حيث يتبيّن من معنى النص حسب ابن القيم: التنييه على 


لا البيان والتبيين؛ الجاحظ؛ [/76. 

05 مدارج السالكين» 1021/2. والتفسير القيم؛ ص 183. 

60 المصدران والصفحات نفسهما. 

وهي: اللفظ؛ الخط. العقد, الإشارة؛ الحال التى تسمى نصبة. ينظر البيان والتبيين؛ الجاحظ. 1/ 76. 
سورة الفرقان. الآية 45 ١‏ 
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هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه وعجائب مخلوقاته الدّالة عليه. والمعنى: انظر 
كيف بسط ربك الظل...وجعل الشمس دليلاً عليه. فإنها هي التي تظهر وتبيّنه”' وأنه 'خلق 
الشمس ونصبها دليلاً على ذلك الظلء فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بهاء وينقص. ويمتد 
ويتقلص. فهو تابع لها تبعية المدلول لدليله””؛ أي أن الدلالة الحاصلة في هذا النص هي 
نتيجة العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول؛ باعتبار آنه لولا الشمس ماعرف الظل؛ 
فالشمس تدل على وجود الظل؛ فهذه العلاقة شبيهة بعلاقة النار بالدخان' الي تحدث عنه 
علماء الدلالة مثالاً للعلاقة الطبيعية الت تربط الدال بمدلوله”". وهو ما حاول ابن القيم 
التعبير عنه في تحليله لآية الفرقان» وأن تنبّه إلى ضرورة وجود ركتي الدلالة؛ الدال والمدلول: 
وذلك من خلال إشارته إلى أن الشمس دالة على الظل. 

ومن خلال تتبعنا لمفهوم المصطلح الدلالي عند ابن القيم يتبين لنا أن هذا العالم لم 
يخرج عمًا قاله الأقدمون قيما بخص المعاني الشبيهة بمصطلح الدلالة؛ وأن تلك المعاني التي 
وجدناها عنده تتمثل في: القصد. الفهم, البيان؛ الهداية» التعريف, الإرشاد. الإعلام. شاهد 
الحال. وأن المصطلح العلمي للدلالة في الدرس الحديث لا يخرج عن هذه المعاني التي ساقها 
ابن القيم» ويمكن توضيحها في الترسيمة الآتية: 


مفهوم الدلالة عند ابن القيم 


طريق الهجرتين» ص 383. 


مدارج السالكين. 917/2. والتفسير القيم؛ ص376. 
ينظر علم الدلالة أصوله ومباحثه في الثراث العربي. منقور عيد الجليل: ص24,: متشورات اتحاد الكتاب العرب. 
دمشقء 2001. 
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3- حقيقة الدلالة العرفية: 

إن التراث اللغوي العربي الأصيل جدير بأن يحظى بالدرس والتحليل؛ لا من حيث 
الوقوف على جانب من جوانب مستوياته اللغوية فحسب. وإنما من خلال ربط مستوياته 
اللغوية بعلوم معرفية أخرى؛ ومنها علم أصول الفقه الذي لا يبتعد اهتمامه هو الآخر عن 
قضايا البحث اللغوي الدقيق. 

إن علم الأصول من العلوم التي يتوجب علينا الاهتمام بها رغم اهتمامنا بمجالات 
أخرى؛ فإن كان الطالب أو الباحث منكبا حول قراءة ترائه اللغوي عند اللغويين المعروفين 
في ساحة اللغة العربية وما قدموه من إسهامات جديرة بالبحث. فأنه يتوجب عليه أن لا 
ينسى أو يغفل ما قدّمه الآخرون من إسهامات لغوية؛ صوئية» صرفية» نحوية ودلالية» ومنهم 
علماء أصول الفقه. 

وإذا كان موضوعنا يندرج ضمن فرع من الفروع اللغوية» ألا وهو علم الدلالة. فإن 
علم أصول الفقه هو بحث في الدلالة لفظا وجملة» وسياقا ونصاء وأن إسهامات الأصوليين 
في مجال البحث الدلالي لا يشوبها شكء وأنهم استثمروا قضايا البحث الدلالي أيْما استثمار 
في استنباطهم الأحكام الشرعية من النص القرآني والسبي. بل يمكننا القول إنهم أزالوا 
الستار عن كثبر من قضايا الدرس الدلالي الحديث.. 

ومن جوانب الدلالة التي درسوها دراسة دقيقة ومتفرعة نبد: دلالة المنطوق 
والمفهومء دلالة العام والخاص. دلالة الأمر والنهيء دلالة المطابقة والتضمن والالتزامء 
الدلالة الحقيقية والجازية والعرفية. دلالة حروف المعاني... 

ومن خلال ذلك؛ حاولنا بسط مفهوم الدلالة العرفية» ثم محاولتنا -أيضا- الوقوف 
على عامل العُرف وأهميته في إصدار الأحكام أو الفتاوى؛ لأن المفي يشكل حلقة وصل بين 
ما تضمنته النصوص الشرعية من أحكام من جهة؛ ومن جهة أخرى معرفة أعراف الناس 
وعاداتهم؛ لأجل ضمان إيصال رسالة تبليغ دعوة المولى كّكَ وتبيان شرائعه» وبالتالي أصبحنا 
بحاجة ماسة إلى المفتى من أجل توضيح ما غمض فهمه وبيانه عنّا من أمور الشريعة 
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السمحاء؛ وانقاذنا من المزالق التي تعترضنا في حياتنا اليومية المتغيرة بتغير العادات والأعراف 
والأحوال؛ خشية الوقوع في تحلبل امحرم» وتحريم ا محلل دون أدنى قصد لذلك. 

وإذا كانت الفتوى ذات أهمية كبرى في حياتناء فإننا نجد الكثير من المفتين قد 
وضعوا أسسا ومبادثئا لا بد من أن تراعى فيها الفتوى؛ فالمفتي يتوجب عليه معرفة حال 
المستفتين من خلال الوقوف على التغيرات التى تطرأ على تغير الأعراف والعادات والنيات 
والأحوال والزمان والمكان. 

ولأهمية ضابط العرف في تغير الفتوى أردنا أن نقف عند محطات عديدة اعتبرناها 
أساسية وضرورية لأجل دراسته. منها: مفهوم الإقتاء من حيث المفهوم اللغوي 
والاصطلاحيء وكذا مفهوم العرف من حيث اللغة والاصطلاح؛ دون أن نغفل ذكر 
النصوص القرآنية التي وظّفت المصطلحين حسب المفهوم المعروف والمنداول عند الدارسين 
القدامى والمحدثين» بل وحتى عند المعاصرين. ثم وقفئا عند عوامل تغير العرف. وكذا أهمية 
العرف في الفتوىء ثم أهمية العرف القولي والعملي في الأحكام الشرعية؛ دون أن نغفل عن 
ذكر شروط اعتبار العرف التي حددها العلماء. 

وأما الدلالة العرفية» فهي تلك المعاني الخاصة ببعض الألفاظ والمتنقلة من معناها 
إلى معنى آخر بتدخل العرف في الاستعمال العام والخاص"”'"؛ لما للعرف من أهمية في تحديد 
دلالة بعض الأآلفاظ نتيجة استعمالها في بيئات أوساط اجتماعية ختلفة. 


4- مفهوم الإفتاء: 
هو من حيث اللغة الإبائة» يقول ابن منظور: ' وأفتاه في الآمر أبائه له وأفْتَى الرجلٌ 
في المسألة واسنتفتيته فيها فأفتاني إفتاء وفْتّى... ويقال أَفْتَيْت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرتها له 
وأفْئيته في مسألته إذا أجبته عنها...يقال: أفتاه في المسألة يُفْتِيهِ إذا أجابه والاسم القَشُوى؛ قال 
الطرمّاح: 
3 ينظر البحث الدلالي عند الأصوليين. قراءة ني مقصدية الخطاب الشرعي عند الشوكاني. د.إدريس بن خويا. 
ص 64(هامش». دار عالم الكتب الحديثء إربد, الأردن» 2011 . 
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وَمِنَ جَرْمِ وَهُمْ أهل التّماتِي؛ 

أي التّحاكم وأهل الإفتاء. قال: والفتيا بين المتدكل من الآحكاء'0. 

وأن المنتبع للنصوص اللغوية يجد أن الإفتاء لا يكون إلا عن سؤال سائل» ولن يجد 
نصا استعملت فيه الكلمة للبيان المبتدأ المرسل؛ فمن ذلك أن المادة وردت في القرآن الكريم 
في أحد عشر موضعاء تحمل ذلك المعنى في كل السياقات الواردة فيها؛ حيث يقول تبارك 


عم م 


وتعالى: هيسَعَفْتُوتَكَ قُلٍ لله يُفْتِيِكمَ فى اَلْكَلَلّة4!”'؛ واللفظة في هذه الآية بان واضح 
للمعنى اللغوي للكلمة» فما عبر عنه بالفتيا أولاً عبر عنه بالبيان آخرا©. 

وآما من حيث المفهوم الاصطلاحي فيرى اين حمدان (ت695ه) في المفتي المخبر 
بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله» وقيل: هو المخبر عن الله بحكمه. وفيل: هو المتمكن من معرفة 
أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه”". 

وعرّفها ابن القيم بقوله: وبالجملة فالمفتى مخير عن الحكم الشرعيء وهو إمّا تخبر عمًا 
فهمه عن الله ورسوله؛ وإمّا عما فهمه من كتاب أو نصوص من قلّده ديته”© 

وأما عند المعاصرين فنجد الشيخ القرضاوي يقول في الفتوى بأنها بيان الحكم 
الشرعي”* في قضية من القضايا جوابا عن سؤال سائل؛ مُعين كان أو مُبهمء فرد أو 

272+ 

.  ةعام‎ 


لسان العرب. ابن منظور. مادة (فنا). 15/ 145. دار صادر: بيروت»؛ ط1. 

012 سورة التساى الآية 176. 

الفتيا ومناهج الإفتاء. د.محمد سليمان الأشقر. ص 3ا.ء دار التفائس. الأردن. ط3 1413ه-1993م. 

صفة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي. أحمد بن حمدان الحران؛ ص04. المكتب الإسلامي. بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن قيم الجوزية؛ 4/ 196 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل؛ بيروت» ط4 

لياه 

59 يُعرّف الجرجاني الحكم الشرعي بأنه: عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. التعريفات: الشريف الحرجاني» 
ص 123. تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط 1 1405ه. 

17 الفتوى بين الانضباط والتسيب. د.يوسف القرضاوي. ص ! .ء دار الصحوة للنشرء القاهرة؛ ط اء 1408 ه-1988م. 
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وبالتالي فإن الإفتاء هو الإخبار بحكم الله تعالىء أو حكم الإسلام عن دليل شرعي 
لمن سأل عنه في الوقائع أو غيرهاء لا على وجه الإلزام'''» أو ني أمر نازل”؛ أي أن الإخباز 
بحكم الله تعالى من غير سؤال هو مجرد إرشاد لا إفتاء. والإخبار به عن سؤال في غير أمر 
نازل هو تعليم لا إفتاء'؟". فهذا عن الافتاءء فما مفهوم العرف إذن؟. 


5- العرف: 
هو من حيث اللغة عند ابن منظور: والعْرْف الاسم من الاعترافي ومنه قولهمله 
علي ألفْ عُرْفاً؛ أي اعتراناًء وهو توكيد. ويقال: أَنْنِت مُتدكرأ ثم اممْتَعْرَفْت؛ أي 
عرّفته...والمغْرُوف ضِد المتكر والعْرْفْ ضد الثكر. يقال: أؤلاه عُرفاً؛ أي مَعْروفاً. والمشروف 
والعارفةٌ خلاف التُكر. وَالعُرْفُ والمعروف الجُودء وقيل هو اسم ما تبْدله ونسنديه...وَالحُرْفُ 
والعارفة وا معروفُ واحد ضد النكدر. 
ّْ وأما من حيث الاصطلاح فهو ما اعتاده الناس» وساروا عليه من كل فعل شاع 
بينهم» أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة. ولا يتبادر غيره عند 


ع 5 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول©. 


9 منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية-دراسة وموازنةء أسامة عمر سليمان الأشقرء ص62 دار النفائس؛ الأردن. 
طاء 3ه-2004م. 

الفتيا ومناهج الإفتاء» د.حمد سليمان الأشقر. ص 13. 

الرجع نفسه. ص4!. 

لسان العرب. مادة (عرف). 9/ 236. 

ينظر أصول الفقه الإسلامي. د.وهبة الزحيلي. 2/ 829؛ دار الفكر المعاصر. بيروت. لبنان؛ طك 1418ه-1998ام. 
ينظر المستصفى من علم الأصول. أبو حامد الغزالي. 2/ 138. المطبعة الأميرية يبولاق. 1322ه. 
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6- عوامل تغير العرف: 

لقد تحدث العلماء القدامى عن عوامل كثيرة بسببها تتغير الفندوى» وهي راجعة إلى 
تدخل عامل الزمن والمكان» والأحوال؛ وكذا تغير أعراف الناس وعاداتهمء وفي هذا الصدد 
يقول ابن القيم في تنبيهه للمفتى بضرورة معرفة الناس وأحوالهم وعرفهم وعاداتهم: هذا 
أصل عظيم يحتاج اليه المفني والحاكم, فإن لم يكن ققيها فيه فقيها في الأمر والنهيء ثم يطبق 
أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمرله 
معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم؛ وعكسه والمحق بصورة المبطل وعكسه. وراج 
عليه المكر والخداع والاحتيال. وتصور له الزنديق في صورة الصديق والكاذب في صورة 
الصادق؛ ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور. وهو لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة 
مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم؛ فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه”!'» ونهمده يضيف في 
موضع آخر قائلاً:'لا يجوز له أن يفت في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ 
بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون ان يعرف عُرْفَ أهلها والمتكلمين بهاء فيحملها على 
ما اعتادوه وعرفوه وإن كان غالفا لحقائقها الأصلية» نمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل2, 
مبّناً ني أهمية هذا الضابط في الفتوى؛ مضيفاً إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأعرف والعوائد 
على اختلاف الأزمنة والأمكنة؛ ومن ذلك أن 'الأحكام نوعان: 
-20 نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد 

الأئمة؛كوجوب الواجبات وتحريم ال لحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم 

ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


*'05 إعلام الموقعين. 4/ 205-204, 
02 المصدر نفس 228/4. 
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-2 والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة”". 


وهذا ما ينبه على أمر هام؛ هو أن اللجوء إلى العرف بخصوص الفتوى لا يكون إلا 
في المواطن التي لم ينزل فيها نص شرعي بخصوص التحريم أو التحليل؛ وما غير ذلك فيجب 
الأخذ بضابط العرف الذي يرتبط أساساً بامجتمعات. وأن الألفاظ من حيث استعماها تختلف 
باختلاف الأجناس واجتمعات؛ ولذلك لابد من مراعاة هذا الضابط؛ ومشل ذلك يضيف 
قائلاً: 'إن الحالف إذا حلف لا ركبت دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الجمار خاصة 
اختصت هينه به؛ ولا يحسث بركوب الفرس ولا الجملء وإن كان عرفهم في لفظ الدابة 
الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحمار. وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع 
خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعثاده من ركوب 
الدواب. فيفتي في كل بلد بحسب عرف أهله. ويفتي كل أحد بحسب عادته. وكذلك إذا 
حلف: لا آكلت رأسا في بلد عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة: لم يحنث بأكل رؤوس الطير 
والسمك ونحوهاء وإن كان عادتهم أكل رؤوس السمك حنث بأكل رؤوسهاء وكذلك إذا 
حلف لا اشتريت كذا ولا بعته. ولا حرثت هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك. وعادته أن 
لا يباشر ذلك بنفسه كا ملوك حنث قطعا بالإذن والتوكيل فيه. فإنه نفس ما حلف عليه وإن 
كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس» فإن قصد منع نفسه من المباشرة لم يحنث 
بالتوكيل وإن قصد عدم الفعل» والمنع منه جملة حنث بالتوكيل وإن أطلق اعتبر سبب اليمين 
وبساطها وماهيجهاء وعلى هذا إذا أقر الملك أو أغنى أهل البلد لرجل بمال كثير لم يقبل 
تفسيره بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتمولء فإن أقر به فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيرا 


27 إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. ابن قم الجوزية: 331-330/1. تحقيق محمد حامد الققى. دار المعرفة: بيروت. 
فيم 


ط2 1395ه-1975م. 
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قبل منه”"» وبذلك فإن الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير يسبب تغير أعراف الناس 
وعاداتهم مراعاة لمصالحهم. ورفعا للحرج عنهم. ولآهمية هذا الضابط يقول ابن عربين: 


والعرف في الشرع له اعتبار لذاعليهالحكم قديدار© 


ولأهمية الاعتداد بالعرف وتحكيمه في الأحكام الشرعية. نجد القراني يؤكدهو 
الآخر على أهمية هذا الضابط في الفتوى» حيث يُصرح قائلاً: وعلى هذا القانون تراعسى 
الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على 
المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره 
على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدكء والمقرر في 
كتبك فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين والسلف الماضين”. 

ونجد يقول القراني -ايضا- في موضع آخر: أما العرف فمشترك بين المذاهب؛ ومن 
استقرأها وجدهم يُصرحون بذلك فيها» وذلك' أن العوائد والعادة غلبة معنى من المعاني 
على الناس»؛ وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في المواء» وقد 
تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوبء, وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالآذان 
للإسلام. والناقوس للنصارى. فهذه العادة يقضي بها عندنا””». وأن ما أجاب عنه القرافي 
للسائل في هذا الأمر هو تأكيد على النروج عن الأحكام المكتوبة المسطورة -دون مخالفة 
النصوص الشرعية- إلى العمل بالأمور التى تطرأ على ضابط الفتوى الذي هو آمر راجع إلى 


05 إعلام الموقعين. 50/3 

3 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ابن عابدين. 3/ 147» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان. 1421ه-2000م. 

أنوار البروق في أنواء الفروق. القراني. 1/ 323. تحقيق خليل منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. 1418ه-1998م 
شرح تنقيح الفصول في انختصار المحصول في الأصول. شهاب الدين القراني. ص353., باعتناء مكتب البحوث 
والدراسات. دار القكر. بيروت. لبتان. 1424ه-2004م. 

9 المصدر نفسه. ص 352. 
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تغير العوائد والأعراف. مجيبا في ذلك بقوله: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير 
تلك العوائدء حلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير 
الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة"''. ولتفصيله أكثر في إجابته راح 
يُمئل قائلاً: آلا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب. فإذا 
ما كانت العادة نقدا معيئا حملنا الإطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيّنا ما انتقلت 
العادة إليه. وألغينا الأول لانتقال العادة عنه...بل ولا يشترط تغيير العادة» بل لو خرجنا نحن 
من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم 
علينا أحد من يلد عادته مضادة للبلد الذي تحن فيه؛ لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدناء ومن 
هذا الباب ما روى مالك: إذا تنازع الزوجان في قبضى الصداق بعد الدخول: أن القول قول 
الزوج مع أن الأصل عدم القبضء قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن 
الرجل لا يدخل بامراته حتى تقبض جميع صداقهاء واليوم عادتهم على خلاف ذلك» 
فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد. وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ 
أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى بصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق 
مع أن اللغة لا تقتضيه: فهذا هو معنى العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية. 

ومن ذلك ما قاله صاحب درر الأحكام شرح مجلة الأحكام: إن الأحكام التي تتغير 
بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات 
الناسء ويناءً على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة. وبتغير العرْفٍ والعادة تتغير 
الأحكام... مخلاف الأحكام المستندة على الآدلة الشرعية التي لم بن على العرف والعادة. 
فإنها لا تتغير. مثال ذلِك: جَرَاءٌ لقال الْحَمْ الْمَثْلُ؛ فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستيد 


“1 ينظر الإحكام في تمببز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإما. القرانيء ص11 1» تحقيق عيد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب؛ 1378ه-1967م» 
1 المصدر نفسف ص112-111. 
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على العُرْفٍ والعادة لا يتغير بتغير الآزمان. أمَا اللي يَعَْيّر بتَغْيْر الآرْمَان مِنْ الآحَكَامء فَإلمَا 
هي الْمَبييهُ عَلَى الْعْرْف وَالْعَادَة7". 


7- أهمية العرف: 

لقد نيّه العلماء على حجية ضابط العرف من الكتاب والسْنة والأثرء فنجد في 
القرآن الكريم آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على أهمية العمل بهذا الضابط. وذلك مثلاً في 
مقدر نفقة المرضعة والزوجة. ومقدار المتعة» ومقدار كفارة اليمين بالإطعام إلى العرف. حيث 
يقول امول عكَ: «وَعَلَى الوْلُودٍ لَه ِرْفَهُنٌ وَكِسَوَجنٌ بألعرُوفٍ”؛ وهذا بخصوص نفقة 
المرضعة؛ وأما بخصوص نفقة الزوجة قفي قوله تعالى: «وَشُنٌ مِدَلُ الى عَلَهْنٌ 
باتغروفيج'”'. ومقدار متعة المطلقة في قوله تعالى: إوَمَِعُومَنَ عَلَى الُوسع قَدَرُهم وعَلَ 
لْمُفْتِرِكَدَوُهُم مَعًَا بِاَلْمَمْرُوفٍ حَفًا عَلَ ألْحَسِيينَ )4 ”'. وأما بخصوص الكفارة في 
قوله تعالى: فَكَفيرَهُ إِطَعَامُ عَهَرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطَعِمُونَ أَهَلِيكُمْ أو 
كسوتهُن74. 

وأما ما نستدل به في السّئة النبوية المطهرة فهو ما روته عَابِمَْةَ رَضِيَ اللهُ عنَْاه فَالَتْ 
هِند أم مُعَاويَة رَسُول الله ة: إن أبَا فيان رَجْلٌ ششجبح فهَلْ عَلَيْ ناح أن آعد مِنْ مَالِه 


0 درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر. ص47 تعريب فهمي الحسيني. دار عالم الكتب, الرياض؛ 423[اه- 
03م 

"42 صورة البقرة» الآية 233. 

57 السورة نفسهاء الآية 228. 

001 السورة نفسهاء الآية 236 

65 سورة المائدة, الآية 89, 
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سيرًا؟. قَالَ: (ُذِي أنت وَبَئُوك مَا يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفي) '؛ أي المراد بالمعروف هو القدر 
الذي يحقق الكفاية بالعادة. 

وكذلك فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه. لقوله 35: ما رآه المسلمون حسناً نهو 
عند الله حسن: وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح””؛ أي ما استحسنه المسلمون 
وتعارفوه» يكون عند الله أمرا حسناء وقد يصلح هذا الأثر دليلا على حجية الإجماع أيضا؛ 
باعتبار أن العرف يصلح لأن يكون مستنداً للإجماع”". وهكذا يتبين ان العرف قد استُدل به 
في القرآن والحديث. وان العمل به في الفتوى لا محالة؛ باعتبار مراعاة أحوال الناس 
وعاداتهمء ومراعاة العرف السائد في بلدهم بخصوص أمر معين قصد الوصول إلى الحكم 
الدقيق الذي لا يتعارض مع النصوص الشرعية بأي حال من الأحوال. لأن ومن أفتى 
الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم واحوالهم. وقرائن 
أحوالهم؛ فقد ضبل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم 
على اختلاف بلادهم وعوائدهم؛ وأزمنتهم وطبائعهم, بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم: بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المنتي الجاهل اضر ما على أديان الناس وأبدانهم”, 
بل إن جمود المفتي والقاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن”؟' الواضحة» 


0 صحيح البخاري. عبد العزيز البخاري. 3/ 79» باب من اجرى مر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيرع؛ رقم 


الحديث: 2211, تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ط أ. 1422ه. (حديث صحيح). 

ينظر أصول الفقه الإسلامي. 2/ 837. 

وهو حسب الحافظ الزيلعي حديث غريب مرفوع؛ وأنه لم يجده إلا موفوفا على ابن مسعود وله طرق بلفظ: ما رآه 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئع أخرجه أحمد المسند 1/ 493. رقم 3599. ينظر تي 
ذلك كتاب قواطع الأدلة في الأصول لأحمد المروزي السمعاني التميمي الختفي(ت489ه). 1/467. تحقيق محمد حسن 
إسماعيل الشافعي: دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان؛ ط [. 1418ه-999ام. 

ينظر أصول الفقه الإسلامي؛ وهبة الزحيلي» 1/ 837. 

إعلام الموقعين. 3/ 78, 

القرينة هي آمر يشير إلى المطلوب" التعريفات. الشريف الجرجاني. ص 223, وهي الأمر الدال على الشيء من غير 
الاستعمال فيه كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي التهانوي؛ 2/ 0.1315 تحقيق: د.علي دحروج. بيروت؛ مكتبة 
لبنان ناشرون. طااء 997ام, 
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والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين”! » وهو ما وضحه 
الشيخ رمضان البوطي قائلاً: مراعاة الشريعة لأعراف الناس بشرط أن لا تجر عليهم مفسدة. 
ولا تهدر لهم مصلحة: سواء كانت تلك الأعراف معدودة في المقاصد بالنسبة لتصرفاته؛ أو 
معدودة في الوسائل والأسباب””؛ لأنه في الحقيقة نجد آن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل 
الأزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن, فإن المبدأ الشرعي فيها واحد. وهو إحقاق الحق 
وجلب المصالح ودرء المفاسد. وليس تبدل الأحكام إلا بتبدل الوسائل والأساليب الموصلة 
إلى غاية الشرع؛ فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية» بل 
تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم 
علاج””'. وهذا مايؤدي إلى فتح باب الاجتهاد أمام المفتين حول أمر ما يتعلق بأمور الناس 
وعاداتهم وأعرافهم. 

ومن النماذج البارزة التي تدخّل فيها العغرف قضية صدقة زكاة الفطرء وأنه من 
خلال النص عن ابن عمر: 'فرض رسول الله #ة زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعير 
على كل حر أو عبد, ذكر أو أثشى من المسلمين””'. فإن هذا القوت كان غالبا في زمن 
الرسول يت؛ ولكن في عصرنا أفتى العلماء بجواز إخراج صدقة زكاة الفطر من غالب قوت 
البلد؛ كالأرز, والقمح وغير ذلك؛ وهنا يبرز تدخل ضابط العرف في الأخذ بأنواع اخرى 
تجهب فيها صدقة زكاة الفطر التي هي راجعة -طبعا- إلى غالب قوت أهل البلد. وبحجسب 
عرفهم في ذلك؛ ولذلك يقال: لايُتكر تغير الأحكام بتغيّر الأزمان” ؛ لأن المفتي بالعرف 
حسب ابن عابدين لا بد عليه من مراعاة عامل الزمان وأحواله وأهله؛ وأنه يجب أن يكون 


مجموعة رسائل ابن عابدين» ابن عابدين» [/ 47. د. طء دا ت. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. د.محمد سعيد رمضان البرطي: ص 82. مؤسسة الرسالة. 

6 المدخل الفقهي العام. مصطقى أحمد الزرقاء 2/ 9!2-911. دار القلم. دمشق» طلء 1418ه-1998م. 

أصل الحديث: حَدئنا مسد خددئن يَحبى عن عبد اله قال حلذئتي نافع عن ابن مر رضي الله عَلهُ قال : فُرْض رَسُول 
الل ملى الله عَلَيْهِ وَسَلُم صدقة الْقِطرٍ صاعًا من عير أ اغا من تر عَلَى الصُفِير والكبير والح والْمَسْلُوك. 
صحيح البخاري. 2/ 2132 » باب صدقة الفطر على الصغير والكبير» رقم الحديث: 1512. 

150 المدحل الفقهي العام. مصطفى أحمد الزرقاء 2/ 1009. 
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من الراسخين في العلم متتلمذا على شيخ متبحر في مثل هذه الأمور؛ لأنه يتوجب عليه - 
ضرورة- معرفة عادات وأعراف الناس» حيث يقول: لو أن رجلاً حفظ جميع كتب أصحابئا 
لا بد ان يتتلمذ للفتوى. حتى بهتدي إليهاء لأن كثيراً من المسائل يجاب عنها على عادات 
أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة”'"» وكل ذلك ما هو إلا تخفيف على الناس وإرشادهم 
إلى الأحكام الصحيحة المرتبطة بالواقع والمقاصد. حيث نجده يضيف قائلاً: قد يحكون أقوالاً 
من غير ترجيح؛ وقد يختلفون في التصحيح؛ قلت يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف 


وأحوال الناس. وما هو إلا رفق بالناسي. 


8- أهمية العرف القولي والعملي في الأحكام الشرعية : 

هناك نوعان من العرف؛ عرف قولي» وعرف 0 وهما كالآني: 
أ- العرف القولي: 

هو ما وقف عنده الأصوليون حين الاتفاق على التخصيص والتقييد بالعرف 
القولي أو اللفظي وترك الحقيقة له. باعتبار أن المتكلم أصبح لا يقصد المعنى اللغوي”» وآن 
كل متكلم يحمل كلامه على لغته وعرفه؛ فيتحدد المراد من النصوص الشرعية بالمعاني 
المقصودة بالعرف؛ أي المستعملة بالناس والمتعارف بهاء وبجسب المقصود منها في الألفاظ 
المتداولة» وإن خالفت المعاني ا حقيقية التي وضع لها اللفظ في أصل اللغة؛ لأن العرف نقل 
اللفظ لمعنى آخرء فصارت الحقيقة العرفية هي المقصودة باللفظ. وتركت الحقيقة اللغوية”', 


005 مجموعة رسائل ابن عابدين. أبن عابدين؛ 1/ 46. 
42 المصدر نفسف 46/1. 


“163 ينظر العرف والعادة في رأي الفقهاء - عرض نظرية في التشريع الإسلامي؛ أحمد فهمي أبو سنة. ص22( مطبعة 
الأزهر. 1947م. 


الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة كالإنسان في الحيوان الناطق. المرجع والصفحة نفسهما. 
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للق 


لذا يرى فقهاء الحنفية أن العرف قاض على اللغة''؟ فينعقد البيع بلفظ الماضيء مقل: بعت 

واشتريت باتفاق الفقهاء؛ ورأى المالكية أنه ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة. 
وهذا ما أشار إليه صاحب مجلة درر الأحكام من خلال اقوال الفقهاء: الحقيقة نترك 

بدلالة العادة””'. ويوضحه أكثر ابن عابدين بقوله: ' يحمل كلام الحالف والناذر والموصي 

والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه. وإن خالفا لغة العرب ولغة الشارع©. 
ولذلك لخص لنا الدارسون الأمور التي يتجسد فيها ضابط العرف اللفظي, منها'©: 

- الإيمان والنذور مبنية على العرف. وكذا ألفاظ الطلاق والزواجء فقد يراد بالطلاق 
الزجر الحض دون قصد التطليق» مثل قول الرجل: علي الطلاق. 

- ألفاظ الوقف ثبنى على العرفء مثل تعيين ناظر على الوقف؛ أي المتولي إدارة الويف 
من جباية وتعمير وانفاق بحسب عرف القدماء. 

- البيع بشمن رمزي يعد هبة؛ والهبة بعوض معلوم: بيع» وبيع الثمار على الأشجار بلفظ 
التضمين في بلاد الشام: بيع. 5 

-2 الوصية بثمرة البستان تجعل للموصى له الثمرة الموجودة. لا المعدومة. 

-2 قد يعبّر العامة عن شرط البراءة العامة عن العيوب في بيع السلعة كالسيارة ونحوها 
بعبارة حاضر حلال فيعمل بذلك. 


للد 


وهي مسألة خلافية بين الأصوليين: ونتجد الكثير منهم يعد بتقديم العرف على اللغة حين التعارض. وبالتالي فإن دلالة 
العرف مقدمة على اللغق؛ ومثل ذلك لفظ الباس أصل وضعه للدلالة على الشدة في الحرب. وهذا معنى ضيق له. 
ولكنه مع مرور الزمن تطور هذا اللفظ إلى معنى أعم من ذلك. حتى أصبح يستعمل في الشدة مطلقا. ينظر الأشباه 
والنظائر في الفقه. جلال الدين السيوطي. 1/ 94-93 مطبعة مصطفى الابي الحليء: مصرء 1378ه-1959م. 
والعرف والعادة في راي الفقهاء. ص122. وآثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من الآيات التشريعية. 
عبد القادر عبد الرحمن السعدي. ص667-66) مطبعة الخلود؛ بغداد. طاء 1406ه-1986م. 

127 ينظر المدخل الفقهي العام. 2/ 880: وأصول الفقه الإسلامي: 2/ 840-839. 

0 «رر الحكام شرح مجلة الأحكا ص48. 

مجموعة رسائل ابن عابدين. 2/ 133. 

ينظر الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكامء ص 73: والمدخل الفقهي العام. 2/ | 883-88: وأصول الفقه الإسلامي. 
2 841-840. والعرف والعادة في رأي الفقهاء. ص122. 
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ومن خلال ذلك يتبين أن هذا النوع من العرف الذي هو القولي يحدد المقنصود من 
كلام المتكلم» ويرشد إلى ما يترتب على النصرفات القولية من آثار تعلق بالحقوق 


ب- العرف العملي: 
هو ما جرى عليه العمل سواء كان ذلك عاما كاستصناع الأواني والخفاف ودخول 
الحمام من غير تعيين زمن ولا أجرة, فهو ذو تأثير في أحكام الأفعال العدية والمعاملات 
المدنية المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو الأحوال الشخصية. ويظهر تأثيره في تقيبد آثار 
العقود وتحديد الالتزامات وفق المتعارف عليه وذلك في كل موطن لا يصطدم فيه العرف 
مع نص شرعي قرآنيا كان آم سنياً'!». 
والرأي الذي يدعم الكلام السابق هو ما نهده في أقوال الفقهاء: الثابت بالعرف 
ثابت بدليل شرعي”» وكذا المعروف عرفا كالمشروط شرط!©. 
ونماذج هذا النوع من العرف كثيرة» منها!»: 
- أن الحلف على ترك أكل اللحم ينصرف إلى اللحم المعتاد في البلد. كلحم البقر أو 
الضان؛ ولا يشمل لحم السمك. والحلف على عدم ركوب حيوان فإنه لا يحنث 
بركوب أي حيوان كان. ولابركوبه على إنسان وإن كان الإنسان نوعا من الحيوان. 
وإنما يحنث إذا ركب مأ يعتاد ركوبه من البهائم. 
 -‏ تقدير نفقة الزوجة بحسب حال الزوجين غنى وفقرأًء وبحسب أحوال المعيشة السائدة. 
-2 وفي أحكام الجوار يتحدد التجاوز المؤدي إلى الضرر بالآخرين حسب العرف والعادة» 
فمن أوقد نارا في أرضه فتطايرت شرارة؛ فاحرقت زرع الجارء يكون ضامنا إن تجاوز 
المعتاد أو في وقت هبوب الريح. 
ينظر المدخل الفقهي العام 2/ 883 وأصول الفقه الإسلامي. 2/ 841. والعرف والعادة. ص19. 
رسائل ابن عابدين» 2/ 115 
درر الحكام شرح مجلة الحكام. ص 51. 
ينظر المدخل الفقهي العام 886-884/2؛ واصول الفقه الإسلامي 2/ 843-842. 


32 


ومثل ذلك -أيضاح في عقود الأمانة كالإيداع والإعارة» يضمن الوديع الوديعة. 
والمستعير العارية» إن أودعها الوديع عند من لايحفظ ماله عنده عرفا وعادة؛ فتلفت كحفظ 
الخائم النفيس -مثلا- عند الخادم؛ وإن استعمل المستعير العارية استعمالا غير مألوف و غير 
معتاد فتيفت» وجب أن يضمنها؛ وهذا بخصوص عرف الأفعال العادية. 

وأما بخصوص عرف المعاملات المائية فنجد ذلك في مثل إباحة تناول الشمار 
الساقطة في أراضي البساتين بلا إذن صاحبهاء وكذا الاكتفاء بسكوت الفتاة البكر البالغة عند 
استئذان وليهاء فهو يعد إذناً وتوكيلاً لغلبة الحياء والخجل عليهاء وذلك في قول الني 96: 
(إذْنهَا صّمَائُهَا)''' » وموضوع العرف هنا ليس عملاً حيوياً عاديأء بل معاملة مدنية تمثلت في 


الإذن بالتزويج. 
- وكذلك دقع الأجرة في حال عدم الاشتراط, يمخضع للعرف تعجيلاً أو تأجيلاً أو 
تقميظاً. 


- نص الفقهاء بخصوص الرسائل والصكوك لكي تعتبر وتكون كالئطق باللسان يجب أن 
تكون مكتوبة وَفقأً للعرف والعادة. 


وبالتالي فإن هذا النوع هو تأثير يظل متجدداً بتجدد العرف والعادة» وبتغير أساليب 
الحياة المعيشية بمراعاة عرف كل فئة من الفئات التى تسهم في الجتمع؛ وأقصد طبقات التجارء 
والحرفيين والعمال. 


9- شروط اعتبار العرف: 
إذا اتضح من قبل أن لضابط العرف أهمية كبيرة في مجال الأحكام الشرعية أو 
الفتاوى. فإن الفقهاء والأصوليين اشترطوا أربعة شروط يرونها أساسية لأجل العمل بضابط 
العُرف. وهي كالآتي: 
0 صحيح البخاري. 21/ 312؛ باب في النتكاح؛ رقم الحديث: 6456. 
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أن يكون العرف مطرداً أو غالباً: والمراد هنا أن يكون العمل بالعرف بين متعارفيه 
مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلّف. كمثل العرف السائد عند تقسيم المهر في التكاح 
إلى معجّل ومؤجلء إنما يكون مطرداً في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في 
جميع حوادث التكاح؛ ومن ثم كان من شرائط اعتبار العرف بنوعيه اللفظي والعملي 
أن يكون مطرداً أو غالباً بهذا المعنى0". 

أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند إنشائها: أي أنه يكون موجودا 
عند وجود التصرف, ويكون المراد به هو العرف السابق دون المتأخر أو الحادث؛ فإن 
هذا لا عبرة به بالنسبة لما تقدّمه في الماضي؛ ولو تغير العرف لا يُؤْحذ بالجديد بالنسبة 
لا قبله”” » وبالتالي فإن العرف الحاكم في أمر من الأمور بين الناس يجب أن يكون 
موجودا عند وجود هذا الأمر ليصح حمله عليه» وهذا احتراز عن العرف الحادث»: 
فإنه لا عبرة له بالنسبة إلى الماضي ولا يحكم فيه 

أن لا يُعارض العرف تصريح مخلافه: وهو أن إثبات الحكم المتعارف في هذه الحال إنما 
هو من قبيل الدلالة» فإذا صرح مخلافه بطلت هذه الدلالة؛ بحيث يرى الفقهاء أنه لا 
عبرة ثلدلالة في مقابلة التصريح”''» وبالتالي يُعمل بالعرف القائم ما لم يوجد تصريح 
من المتعاقدين بخلاف مضمون العُرفء فإذا صرّح المتعاقدان بخلاف ما جرى عليه 
العرف: فإنه يعمل بما اثفقا عليه؛ ولا عبرة بالعرف”©. 

أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت. أو لأصل قطعي في الشريعة: والقصد 
بذلك أنه لا يجوز أن يصادم العرف نصا شرعياء أو يعارض مبدا تشريعياً مقطوعاً به؛ 
لأنه إذا حدث التعارض فإن العرف فاسدء باعتبار أن نص الشارع مقدّم على العرف؛ 


ينظر المدخل الفقهي العام. 2/ 898. 


أصول الفقه الإسلامي. 2/ 847. 
المدخل الفقهي العام. 2/ 899, 

درر الحكام شرح مجلة الحكام؛: ص1 3. 
أصول الفقه الإسلامي. 2/ 848. 
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لأنه مادام فيه نص شرعي مفصل يبين الحدود فلا داعي للأخذ بمبدا العُرف في هذه 
الحال مادام أنه تالف للنص الشرعي. 


ومن خلال ذلك. يتبين أن الشروط الأربعة السابقة الذكر هي الى اتفىّ عليها 
الفقهاء والأصوليونء والواجب توافرها في ضابط العُرف حين الأخذ والعمل به لأجل 
إصدار حكم أو فتوى مرتبطة بزمن معين. أو مكان معين. أو فئة معينة من الناس يشتركون 
في عادات واعراف تسير وفقها حياتهم ومعيشتهمء فلا بد إذن من إعطاء أهمية كبيرة لضابط 
العرف وأهميته في الفتوى. لأنه لا يُتكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما يرى الفقهاء 
والأصوليون. دون أن نغفل احكام النصوص الشرعية؛ لآن العرف الواجب الأخذ به هو ما 
يكون في مصلحة العباد ودفع المظالمء والتخفيف على الناس. وأما إذا خالف الشرع فلا يعتد 
به إطلاقاً؛ لأنه لا اجتهاد مع النصء وأن أقوال الفقهاء اشتركت في العمل بهذا الضابط في 
الفتوى. استنادا لقواعد عديدة؛ منها: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. والعادة محكمة. 
والمعروف عرفا كالمعروف شرطا. وغيرها من الضوابط التي يجب على المفتي أن يكون على 
دراية تامة بهاء بالإضافة إلى معرفته الموسعة بأحوال المستفتين, وعاداتهم وأعرافهم. 
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الفصل الثاني 
الفروق والمساحات الدلالية 


الفصل الثاني 
الفروق والمساحات الدلالية 


لقد اهتم العرب القدامى بظاهرة الفروق الدلالية بين الألفاظ محاولين في ذلك 
الوقوف على المساحات الدلالية بين الألفاظ التى لحظوا فيها شيئا من التقارب والتداخل فيما 
بينها. ومن بين هؤلاء العلماء نجد أبا هلال العسكري الذي قدّم لنا جهداً دلالياً خاصاً ني 
كتابه الفروق اللغوية؛ محاولاً الإجابة -هو الآخر- عن ذلك التقارب والتداخل بين الألفاظ 
ومبرزاً في الوقت نفسه الخصوصية الدلالية للفظة الواحدة؛ وتميّزها عن اللفظة الأخرى. 
وهذا العمل في الفروق لم يكن له صلة بمجال دراسة الترادف. وإنما تعدى ذلك ليشمل 
معالجحة التداخل والتقارب بين الألفاظ؛ حيث أنصرف الاهتمام في الفروق إلى التحليل 
وشرح المعاني وبسط المساحات الدلالية التي يجددها الرمز الخاص بهاء وماهي الحدود 
الفاصلة بينها وبين جارتها”". 

وعلى غرار أبي هلال العسكري نجد ابن القيم الذي لم يخرج -هو الآخر- عمًا 
رسمه اللغويون في دراساتهم للفروق والمساحات الدلالية بين الألفاظ وإن لم يؤلف كتاباً 
مستقلاً بهاء وإنما نجد هذا الجهد الدلالي في مواطن متفرقة من كتبه. ومن بين القضايا التي 
درسها تحت ما يسمى بالفروق نجد: 


1- الفرق بين الاستدلال والدلالة: 

يعد هذا الفرق من القضايا الدلالية الدقيقة التي اشكلت على اللغويين من حيث 
توظيف المصطلحين, نظراً للتّداخل الحاصل بينهماء وذلك أن بعض العلماء القدامى كانوا 
'يربطون في التعريف بين الدلالة والاستدلال ربطأء فضلاً عن ارتباطهما الاشتقاقي الظاهر؛ 


015 علم الدلالق فايز الداية؛ ص25. 
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إذ جعلوا الاستد لال من مقتضى الدلالة في تعريفهم المتواتر: الدلالة على الشيء ما يمكن 
لكل مستدل الاستدلال به عليه" 
وإذا كان البعض قد ربط بين المصطلحين. فإننا نهد أبا هلال العسكري يفرّق بينهما 
قائلاً: إن الدلالة ما يمكن الاستدلال بهء والاستدلال فعل المستدل» ولو كان الاستدلال 
والدلالة سواء لكان يجب أن لو صنع جميع المتكلفين للاستدلال على حدث العالم أن لا 
يكون في العالم دلالة على ذلك””؛ حيث إن الاستدلال من فعل المستدلء وأن الدلالة هي 
أعم منه وأشملء وهذه الحقيقة نجدها مؤكدة عند ابن القيم لا حاول إضفاء بصمته الدلالية 
لأجل تمييزه بين الدلالة والاستدلال. حيث يقول: الاستدلال شيء والدلالة شيء آخرء فلا 
يلزم الغلط في أحدهما الغلط في الآخرء فقد يغلط في الاستدلال لا في الدلالة؛ وعكسه كما 
إذا استدللنا بالحيضة الظاهرة على براءة الرحم؛ فحكمنا جلها للزوج ثم بانت حاملاً» 
فالغلط هنا وقع في الدلالة نفسها لا في الاستدلال”7؛ أي أن ابن القيم لا يعد الاستدلال 
والدلالة في ميزان واحد. وإئما فرّق بينهما من حيث الاستعمال والتناول؛ وأنه من خلال 
هذا الفرق يتضح أن الغلط إذا وقع أحدهما فلا يلزم أنه سيقع في الآخر نظراً لاستقلالية 
أحدهما عن الآخر؛ حيث إنه من الأمور الشائعة أن الحيضة دلالة على عدم الحمل؛ وعلى 
براءة الرحمء ولكن إذا ثبت الحمل ففي هذه الحال نجد أن الغلط قد وقع من جهة الدلالة؛ 
' لامن جهة الاستدلالء وبالتالي فإن الدلالة أصل واعم من الاستدلال» وأن الاستدلال فرع 
عنها. 


2- الفرق نين العلم والمعرفة: 
ويعد هذا الفرق من الألفاظ الي نجد فبها تقارباً وتداخلاء حيث يفرّق العسكري 
بينهما قائلاً: إن المعرفة أخص من العلم لأنها علم بعين الشيء مفصلاً عمًا سواه والعلم 


2531 اللساف والميزان أو التكوثر العقلي: د.طه عبد الرحمان» ص 101 المركز الثقافي العربيء طاء 1998م 


35 الفروق اللغوية؛ ص82. 


20 بدائع الفوائد. 170/4. 
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يكون جملا ومفصلاً...فكل معرفة علم» وليس كل علم معرفة» وذلك أن لفظ المعرفة يفيد 
تمييز المعلوم من غيره؛ ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر 
المعلوم”''؛ أي أن العلاقة بين العلم والمعرفة هي من حيث العموم والخصوص؛ حيث إن 
العلم اعم من المعرفة؛ والعلم فيه الإجمال والتفصيل» بينما المعرفة فيها التفصيل فحسب. ثم 
نجد العسكري يستشهد بأقوال العلماء في هذا الجانب. حيث يقول: والشاهد فقول أهل 
اللغة: إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى 
المعرفة» كقوله تعالى: «لَا تَعَلَمُونَهُمَ لله يَعَلَمُهُو4”! أي لا تعرفونهم. الله يعرفهم”". 
ومن خلال استشهاده برأي أهل اللغة نجده يضرب لنا مثالاً ليبيّن لنا الفرق من 
حيث السياقء مجيباً عن الإبهام الواقع في لفظ العلم دون المعرفة. حيث يقول:' وإفاكان 
ذلك كذلك فإن لفظ العلم مبهم. فإذا قلت: 'علمت زيداً فذكرته باسمه الذي يعرفه به 
المخاطب لم يفدء فإذا قلت: قائماً افدت لأنك دللت بذلك على أنك علمت زيدأ على صفة 
جاز أن تعلمه عليها مع علمك به في الجملة؛ وإذا قلت: عرفت زيداً أفدت لأنه بمنزلة 
قولك: علمته متميزاً من غيره» فاستغنى عن قولك: متميّزاً من غيره» لما في لفظ المعرفة من 
الدلالة على ذلك” ؛ أي أن جملة عرفت زيدأ أبلغ من جملة علمت زيدا؛ لأن الأولى أفنات 
معنى المنطاب» بينما الثانية بقي الكلام معها ناقصأء ولا يكون تامأ ومفهوماً إلآ إذا اتممنا 
الجملة بصفة. وأما إذا كانت الجملة واضحة غير مبهمة فإن الفرق واضح بين العلم 
والمعرفة» وهي دلالة مكتسبة من خلال سياق الكلام. حيث يضيف قائلاً: والفرق بين العلم 
والمعرفة إنما يتبّن في الموضع الذي يكون فيه جملة غير مبهمة. آلا ترى أن قولك: علمت أن 
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لزيد ولدأء وقولك: عرفت أن لزيدا ولدأ لا يجريان محرى واحداً'''. وهذا بخلاف الجملة التي 
يكون فيها لفظ العلم مبهماً. 

ومن خلال هذه الآراء في التفرقة بين العلم والمعرفة عند العسكريء نجد أن ابن 
القيم -هو الآخر - قد أسهم في دراسة الفروقات الدلالية بين هذين اللفظين. وأنه يتوافق مع 
العسكري في بعض الآراء. الذي استشهد برأيه -أيضا- في أحد الفروق. وأن هذه الجهود 
التي قدّمها ابن القيم لا تقل شأناً عمًا قدّمه العسكري. حيث يقول في تحديده للمصطلحين: 
وأما لفظ العلم فهو أوسع إطلاقا. كقوله: فَاعَلّ مأَنهُء ل لَه إِلَّا ألّهُ 4'*'...وهذا كثير. 
واختار سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرف منئه. فوصف نفسه بأنه عالم وعليم: وعلام؛ 
وعلِمَء ويعلم. وأخبر أن له علماً دون لفظ المعرفة في القرآنء ومعلوم أن الاسم الذي اختاره 
الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. وإنما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني اهل 
الكتاب خاصة كقوله: «ذّ للك بان مِنَهُمَ قِيِسِيَ وَرُهَبَانًا وَأنْهُرْ لَا يَسَتَكيرُونَ 
»> - إلى قوله-: «يمًا عَرَهُوا م لْحَقٍ 4 7" وقول»: طٍالننَ ءَاتَْكهُمُ اليكتب 
يَْرِفُونَهُء كما يَعْرِفُونَ أبتادهٌم4 0 

إضافة إلى ذلك نجده يزيد توضيحاً وتفصيلاً وإلماماً بهذا الفرق الذي ارجعه إلى 
جانبين: جانب من جهة اللفظ. وجانب من جهة المعنى. حيث يقول: والفرق بين العلم 
والمعرفة لفظاً ومعنى؛ أما اللفظ: ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد, تقول عرفت الدان 
وعرفت زيدا. تال تعالى: «فَعَرَكَهُرْ وَهُمَ لهم مكرُونَ جع" وقال: لِيَعَرِفُوئهكُمَا 
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يَعْرفُونَ أَتتآءهُم». وفصسل العلم يقضي مفعولين» كقوله تعالى: «فَإِنْ عَلِمِتُمُوهنٌ 
مُؤّمِتسيه''"» وإن وقع على مفعول واحدء كان معنى المعرفة» كقوله: «لا تَعلْمُونَهُمْ الله 


ع وكل و 


يَعْلَمُهُه4”'" ”2 وهو أن العلم يقنضي مفعولين, والمعرفة تقتضي مفعولا واحداء وأنه إذا 
وقع العلم على مفعول واحد حمل الدلالة نفسها البي يحملها لفظ المعرفة. وهو ما أشار إليه 
-ايضا- العسكري من قبل. فهذا من حيث الفرق اللفظي. 

وأما من حيث الفرق المعنوي فإن ابن القيم أرجعه إلى خمسة أوجه. منها: أن المعرفة 
تعلق بذات الشيء. والعلم يتعلق باحواله. فتقول: عرفت آباك وعلمته صالحاً عالماً. 
ولذلك جاء الأمر بالعلم دون المعرفة. كقوله تعالى: ل فَأعَلَم أنه ل إل إلا آللّهُ) ...فالمعرفة 
حضور الشيء ومثاله العلمي في النفس. والعلم: حضور احواله وصفاته. ونسبتها إليه. 
فالمعرفة: تشبه التصورء والعلم يشبه التصديق”*'؛ حيث يفهم من كلامه أن المعرفة متعلقة 
بالذوات. والعلم متعلق بالأحوال» وهو تعريف -ربما- خاص به. وأن هذا الفرق راجع إلى 
الاصطلاح الحادث؛ لأنه هناك من اعتبر أن المعرفة إنما تكون بعد جهلء وبعضهم جعلها 
مرادفة للعلم» وهناك من جعل العلم خاصاً بالكليات؛ والمعرفة خاصة بالجزئيات. ثم إن 
مصطلحات التصديق والتصوير» وحضور صورة الشيء؛ وحضور أحواله وصفاته يدل على 
كل ذلك على أنه يحاول أن يختط لنفسه تعريفاً بين اصطلاحات أهل المنطق والفلسفة 
والأصوليين”'. فهذا عن رأيه في الوجه الأول. 

وأما من حيث الوجه الثاني فيعتبر أن المعرفة راجعة بعد إدراكنا لشيء لم نكن نعرضه 
من قبل. حيث يقول: إن المعرفة -في الغالب- تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه. فإذا 
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أدركه قيل: عرفه. أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه. فإذا رآه وعلم أنه 
الموصوف بهاء قيل عرفه...فالمعرفة تشبه الذكر للشيء. وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر. 
ولحذا كان ضد المعرفة الإنكارء وضد العلم الجهل. قال تعالى: 9يَعْرِقُونَ يَعْمَتَ الله تر 
يُنحكِرُوتا4!''» ويقال: عرف الحق فأقر بهء وعرفه فانكرء”. 

وأما الوجه الثالث فهو أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره. والعلم يفيد الذات 
وإدراك صفاتهاء وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات 
غيره””؛ أي هذا الوجه أدق من الوجه الأول؛ لأن المعرفة كما مر سابقاً تتعلق بإدراك 
الآات. بيسما في هذا الوجه تتعلق بتخليص الذات من غيرها. وكذا العلم إذا كان يتعلق 
بإدراك الصفات في الوجه الأولء فهو يتعلق بتخليصها من صفات غيرها في هذا الوجه. 
والذي يوضّح هذا الفرق أكثر هو ما بيّنه ابن القيم في الوجه الرابع» حيث يقول: انك إذا 
قلت: علمت زيدأ لم يفد المخاطب شيئا؛ لأنه ينتظر بعد: أن تخبره على أي حال علمته؟ 
فإذا قلت: كريماً أوشجاعاً. حصلت له الفائدة. وإذا قلت: عرفت زيدأء استفاد المخاطب 
أنك أثبته وميّزته عن غيره. ول يبق منتظراً لشيء آخر”؛ أي أن جملة علمت زيداً تحناج إلى 
مفعول آخر لتتمة الخطاب. فهو يحتاج إلى صفة محدودة لزيد من أجل حصول الفائدة» وأما 
جملة عرفت زيدأ فهي جملة تامة» مفهومة عند المستمع؛ بتمييز هذه الذات وتخليصها عن 
غيرها. 

وأما الوجه الأخير فهو استشهاده بآراء لبعض العلماء. ومنها رأي العسكري الذي 
مرّ في بداية الكلام على هذا النوع من الفرق» حيث يقول ابن القيم: وهو فرق العسكري! 
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في فروقه وفروق غيره أن المعرفة علم بعين الشيء مفصلاً عما سواف بخلاف العلم فإنه قد 
يتعلق بالشيء مجملة"". 

ومن خلال هذه الفروقات الدلالية بين العلم والمعرفة؛ نجد أن ابن القيم قد أرجعها 
إلى جهتين: جهة اللفظ. وجهة المعنى. وأن هذه الجهة الأخيرة الحديث فيها من خمسة أوجه. 
ليخلص في آخر المطاف إلى وضع مفهوم عام للمعرفة من وجهة نظر الصوفية الذي قد 
يقترب من مفهوم العلم وأن المعرفة عندهم هي المعرفة الشاملة بالمولى كك وآياته وصفاته 
ومخلوقاته. يقول في ذلك: والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشآن: أن المعرفة عندهم 
هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه. فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده. 
بل لا يصفون با معرفة إل من كان عالما بالله. وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعهاء 
وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة. فالعارف عندهم من عرف الله سبحائه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله...ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله...ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه 
من الله أفضل صلواته. فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة إذا سمى به غيره على 
الدعوى والاستعارة©. 

ومن خلال ذلك. يتبيّن أن ابن القيم كان ملماً بالفروق الدقيقة بين مصطلحي العلم 
والمعرفة. ومن خلال اطلاعه الواسع نهده يستشهد بأآقوال العلماء الذين سبقوه في هذا 
الجانب بأمانة منه؛ ليصل في آخر الأمر بتحديده لمفهوم لفظ المعرفة عند الصوفيين» الذي 
يتعدى ما أورده العسكري لمفهوم هذا اللفظ بأنه علم بعين الشيء مفصلاء ويختلف - 
كذلك- عن مفهوم الأنصاري الهروي (ت481ه) الذي اعتبر هو الآخر أن" المعرفة: إحاطة 
بعين الشيء كما هو”. 
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3- الفرق بين الاسم والصفة: 

حاول ابن القيم التفرقة بين هذين اللفظين المنداخلين» معتيراً أن الصفة أعم من 
الفرق بينهما أن الأسماء ث 0 
بن[ الاضياءة لأف كل اج مي لماه راي ال سقة متام لاسر باع انه 
بانه صانعء كما قال تعالى: «صُنْع ال 4 ألّذئ أَنَْنَ كل من ؛” نهد حبر يمَا تَفْعَلُوَ 
زح ١‏ ولا نسميه الصانع؛ كذلك -أيضا- نصف الله تعالى بأنه يستهزؤ بالمنافقين؛ ولا 
نسميه المستهزئ. كذلك نصفه الله بأنه يمكر بمن مكر به وبأوليائه ولا نسميه ماكراً” 8 
وبالتالي فإن الاسم هو ما تسمى الله به» والصفة هي ما وصف الله بها نفسه. وإذا كانت بين 
متضمن للصفة عند ابن القيم, فإننا نجد عكس هذا الرأي عند أبي هلال العسكري الذي 
يرى أن الصفة هي التابعة للاسم وليس العكس؛ حيث يقول: إن الصفة عا كان من الأسماء 
مخصصاً مفيداً...وليس الاسم كذلك؛ فكل صفة اسمء وليس كل اسم صفة. والصفة تابعة 
للاسم في إعرابه. وليس كذلك الاسم من حيث هو اسه”. وأنه إذا كان الاسم أعم من 
الصفة عند العسكريء فأننا نرجّح رأي ابن القيم القائل بعموم الصفة لا الاسم؛ لأن أسماء 
المولى كبك معروفة؛ وأن صفاته متعددة» وهناك من الصفات ما لا يمكن أن تكون متضمنة في 
الأسماء. 


5 سورة التمل. الآية 88. 
020 شرح أسماء الله الحسنى؛ ص 23. 
الفروق اللغوية» ص | 4. 


لكل 


46 


4- الفرق بين الصفة والنعت: 

يرى أبو هلال العسكري أن الصفة أعم من النعت, وأن النعت هو ما يظهر من 
الصفات ويشتهرء وأن الصفة والنعت قد يقع كل واحد منها موضع الآخرء لتداخلهما 
وتقاربهما. وأن أهل البصرة يقولون الصفة» بينما أهل الكوفة يقولون النعت دون التفرقة 
ياي !ة: 

وإذا عدنا إلى ابن القيم لوجدناه هو الآخر يحاول الإجابة عن التداخل الحاصل بين 
المصطلحين قبل أن ينتقل إلى تحديد مدلوهما عند السادة الصوفية؛ حيث جعل الفرق بينهما 
من ثلاثة أوجه؛ وذلك في قوله: الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة: أحدها: أن 
النعت يكون بالأفعال الى تتجدد ؛كقوله تعالى: «إر.ء رَيِْكُمْ أله الى خَلقَآَلصَمَيواتِ 


ولاعد صمي 


ل ع اد 7 مكو منود 0100 و 5 
وَآلْأَرَض فى يسئّة يام ثم آسْتَوى عَل الْعَرش يُغْشِى الْملَ ابتار" ... والصفة: هي 
الأمور الثابتة اللازمة للذات؛ كقوله تعالى: « هو آله ِف لآ إِلَنهَ إلا هوَّالْمَلِك الْقُدُوُ 
لسَلم الْمُؤْمِنْ الْمْهَيِضير الْعَزِيرٌ آلْجَبَارُ آلْمُءً لمتكي سْبِحَ نَ الَو عَما مُفْرِكُوررت © 
م كيهو معان ١‏ و حكن ا سوام 0 م 5 
هو ألَهُ لْكَدِقُ الْبَارِئُ الْمُْصَوَرُ لَه الأُسْمَآ آلْحُسْق يُسَبَحُ لَه مَا فى اَلسْمّوتٍ والأزض 
5 
وَهَوَ آلْعَزِيرٌ آلحكيمُ (2)”” ونظائر ذلك”؛ أي أن النعت ما هو مقرون بالأفعال التي هي 
دائماً قابلة للتجدد والتغيرء وأما الصفات فهي مقرونة بالأمور اللازمة للذات؛ وهي الثابتة 
وأما الوجه الثاني فهو أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت كالوجه. 
واليدين» والقدم» والأصابع» وتسمى صفات. وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم وكذلك 


'''001 ينظر المصدر نفسه. ص 42, 


سورة الأعراف. الآية 54. 
سورة الحشر. الآيتان 24-23, 
مدارج السالكينء 2/ 953: وشرح أسماء الله الحسنى. ص [8. 


417 


22 
3 


4) 


متكلمو أهل الإثبات. سموها صفات. وأنكر بعضهم هذه التسمية كابي الوفاء بن عقيل 
وغيره. وقال لا ينبغي أن يقال: نصوص الصفاتء بل آيات الإضافات؛ لأن الحي لا يوصف 
بيده ولا وجهه. فإن ذلك هو الموصوف. فكيف تسمى صفة؟ وأيضا: فالصفة معنى يعم 
الموصوف. فلا يكون الوجه واليد صفة”''» وإن اختلط عليهم إطلاق النعوت على الصفات 
الذاتية فإن ابن القيم يرجع بهذا الخلاف إلى سبب لفظيء. حيث يقول: والتحقيق أن هذا 
نزاع لفظي في التسمية. فالمقنصود: إطلاق هذه الإضافات عليه سبحان. ونسبتها إليه. 
والإخبار عنه بهاء منزّهة عن التمثيل والتعطيل» سواء سميّت صفات أو م تسو2. 

وأما من حيث العموم والخصوص بين اللفظين؛ وأنهما بمعنى واحد -كما مر سابقا 
عند البصريين والكوفيين- فنجده في الوجه الأخير يقول: إن النعوت: ما يظهر من الصفات 
ويشتهرء ويعرقه الخاص والعام. والصفات: أعم. فالفرق بين النعت' والصفة فرق مابين 
الخاص والعام؛ ومنه قولهم في تحلية الشيء: مْيُّ كذا وكذاء لما بظهر من صفاته. وقيل: هما 
لغتان لا فرق بينهما. ولهذا يقول نحاة البصرة باب الصفةء؛ ويقول نحاة الكوفة باب النعت' 
والمراد واحد والأمر قريب”؛ أي أن النعت والصفة سيان وأن النعت أخص من الصفةء 
والصفة أعم من النعت. وبالتالي أن الفرق بين لفظي الصفة والنعت هو أن اللفظ الأول 
خاص بالأمور الثابتة اللازمة للذات» والثاني خاص بالأفعال التي تقبل التجدد؛ وان الشاني 
أخص من الآولء والأول أعم من الثاني» وهما سيان باعتبار أن نحاة البصرة يسمونه 
بالوصف. بينما نحاة الكوفة يسمونه بالنعت. 


5- الفرق بين الكمال والتمام: 
ومن بين الآلفاظ التي تقاربت وتداخلت فيما بينها عند ابن القيم نجد الكمال 
وألتمام' وذلك أنه وجد بينهما فرقاً لطيفاً من خلال استشهاده بقوله تعالى: يوم أَكْمَلْتُ 


1 المصدر الأول والصفحة نفسهماء والثاني نفسه؛ ص82-81. 
المصدر الأول والصفحة نفسهماء والثاني نفسه. ص 82. 
المصدران والصفحات نفسهما. 
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_ ع. « ردير 


لَكُمْ دِيتكُم وَأمَمْتُ عَلَيَكُمَ يعَمَتى 4'!. حيث يقول: وكان الإكمال في جانب الدين؛ 
والتّمام في جانب النعمة» واللفظتان وإن تقاربتا وتواخيتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند 
التأمل؛ فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني» ويطلق على الأعيان والذوات» ولكن باعتبار 
صفاتها وخواصها”"". وهذا من خلال استشهاده بقول الني 35: (كَمَلَ مِنْ الرّجَال كَدِينَ وَلَمْ 
َكْمُلَ مِن النْسَاء إلأ مريَمُ نت عِدْرَان» وَآمِيَةُ َه فرْعَوْء وَقْضلْ عَائِشَة عَلَى النْساءِ 
كَمَضْلٍ الكْرِيدٍ عَلَى سَايرٍ الطُّعَام) ©. وأنه إذا كان الكمال هو من تمام الرسالة وكمال الدين 
عند ابن القيمء وأن الكثير من الصحابة 42: قد استنبطوا هذا المعنى» فإن عمر #» بكى عند 
سماعه لهذا النص؛ لأنه أدرك أن وراء هذا الكمال النقصء وأن ذلك يعني نهاية أجل رسول 
الله 3 وهو المكتشف من خلال المعنى السياقي الخارجيء الذي من ضروبه مراعاة أسباب 
النزول» والظروف والوقائع» ومكان النزول. أو ما يعرف بسياق الحال”'“. فهذا عن الكمال. 

وأما عن التّمام فنجده يقول: وأما التمام: فيكون في الأعيان والمعاني» ونعمة الله 
أعيان وأوصاف ومعان. وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه؛ فكانت نسبة 
الكمال إلى الدين؛ والتمام إلى النعمة أحسن”””؛ أي أنه نتيجة للتقارب الحاصل بين اللفظين» 
إلا أن هناك فرقا لا بد من التنبيه إليه. الآ وهو أن الكمال مختص بالصفات والمعانيء بينما 
التمام هو مختص بالأعيان والمعاني» والكمال أبلغ من التمام. فلذلك التصق الكمال بالدين» 
والتصق التمام بالنعمة. ومن ذلك نجد أبا هلال العسكري يقول: إن قولنا كمال: اسم 
لاجتماع أبعاض الموصوف به...التمام: اسم للجزء والبعض الذي يتم به ا موصوف بأنه تام 
وهذا قال أصحاب النظم: القافية تمام البيبت. ولا يقال: كمال البيت. ويقولون: البيت 
بكماله؛ أي باجتماعه. والبيت بتمامه؛ أي بقافيته”9. 


9 سورة المائدق: الآية 03. 

120 اجتماع الجيوش الإسلامية. ص 10. وينظر مفتاح دار السعادة؛ 1/ 292؛ والتفسير القيم؛ ص 227. 
30 صحيح البخاري. 1374/3 

4 


ينظر الدلالة اللفظية؛ د.محمود عكاشة. ص 46: مكتبة الأنجلو المصرية. 2002م. 
اجتماع الجيوش الإسلامية. ص10 -1 1 وينظر مفتاح دار السعادة: 1/ 292؛ والتفسير القيمء ص227, 
الفروق اللغوية. ص 294 
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ومن خلال ذلكء يفهم من كلام ابن القيم -أيضا- أن الكمال يطلق على اجتماع 
وأما التمام فهو الجزء لا الكمال. 


6- الفرق بين الشكر والحمد: 

يرى العسكري أن الشكر مختص من جهة الاعتراف بالنعمة؛ والحمد اعم منه لأنه 
يصح على النعمة وعلى غيرهاء حيث يقول: إن الشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة 
التعظيم للمنعم والحمد الذكر الجميل على جهة التعظيم المذكور به أيضاء ويصح على 
النعمة وغير النعمة؛ والشكر لا يصح إلآ على النعمة. ويجوز أن يحمد الإنسان نفسه في أمور 
جميلة يأنيهاء ولا يجوز أن يشكرها'!". وهذه الحقيقة نجدها مؤكدة عند ابن القيم بشيء من 
التفصيل بين هذين اللفظين» حيث يقول: إن الشكر: أعم من جهة أنواعه وأسبابه. وأخص 
من جهة متعلقاته. والحمد: أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب”". والقصد 
من ذلك يجيب ابن القيم: آن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناءٌ 
واعترافاًء وبالجوارح طاعة وانقياداً. ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا 
أللّه على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليهاءكما هو محمود على إحسانه 
وعدله؛ والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من 
غير عكسء وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» 
والحمد يقع بالقلب واللسان©2, وهذا أبلغ تعليل في مثل هذه الألفاظ المتقاربة والمتداخلة؛ 
فالشكر عنده على ثلاث درجات: درجة القلب. ودرجة اللسان» ودرجة الجوارح. والحمد 
أعم من الشكر من جهة المتعلقات؛ فالشكر خاص بالاعتراف بالنعمة والمنعم, أما الحمد نهو 
يشمل حمد الإنسان لنفسه. وحمده لغيره وحمده للمنعم؛ فهو متعلق -أيضا- بالأوصاف 


“15 المصدر نفسه. ص60. 


مدارج السالكين. 2/ 542. 
المصدر والصفحة نفسهما. 
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الذاتية: وأنه من خلال ذلك نجد ابن القيم يؤكد على عموم المدح في موضع آخر قائلاً: والله 
تعالى محمود على ذلك. مشكور حمد المدح: وحمد الشكر؛ أما حمد المدح: فالله محمود على كل 
ما خلق؛ إذ هو رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر: فلآن ذلك كله نعمة 
في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان. والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمه”". 
هذا من جملة الفروق التي حاولنا الإشارة إليها عند ابن القيم؛ الذي حاول بدوره 
الإجابة عن الكثير من التقاربات والتداخلات الحاصلة بين الألفاظ التي يقع فيها مستعملو 
اللغة العربية في تخاطباتهم اليومية والرسمية؛ بالإضافة إلى وجود الكثير من تلك النماذج 
التي لم نشا دراستها خوفا من الإطالة من جهة؛ ونظرا لتشعب البحث الدلالي عنده من جهة 
ثانية» وربما سنفرد لها بحثاً مستقلاً سيكون خاصاً بتلك النماذج المتبقية» ومنها الفرق بين: 
الحمد والمدح'”. الرجاء والنوف”. الناسي والذاهل واللاهي والغافل. اللهر 
واللعب”. الرغب والرهب”. الهم والحزن. العجز والكسل والجين والبخل””. العقد 
المطلق ومطلق العقد”'. المعية المطلقة ومطلق المعية”. التذكر والتفكر”''. الجد والعده”!"". 
الإفهام والسمع””'". الغضب والضلال ء الهداية والنعمة؛ الضلال والشقاء”"". النعمة 


4 طريق الهمجرتين» ص 101. 

50 بدائع الفوائب 77-76/2. 

0519" مدارج السالكين. 115/1. 

9 أعلام الموقعين» 925-924/3. 

المصدر نفسه. 3/ 924: والقوائد ص40. 
طريق ا هجرتين. ص 4234 ومدارج السالكين؛ 115/1. 
بدائع الفوائد. 173-172/1. 

أعلام الموقعين» 1/ 309. 

9 المصدر نفسى 959-958/3. 

مدارج السالكين» 1/ 313. 

"2 المصدر نفسه 323/1, 

المصدر نفس 52/1. 

29 الصدر تقفف 32/1 
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المطلقة ومطلق النعمة''2. الشوق والنحبة. الصدق والإخلاص”". السارق وبين المختلس 
والمنتهب والغاصب”". الإيشار والأثرة”". قصد والنية”". الشجاعة والقوة”". التواضع 
والمهانة”©. الجود والسرف”. المهابة والكبر”""". الاقتصاد والسشح'''. الاقتنصاد 
والتقصير2). الحدية والرشوة2". العفو والذل2", العقة والعرةة, الرجاء والتمني"". 
النصيحة والتأنيب177), الصبر و08 فرح القاب وفرح التقيد 19 إلى غير ذلك من 
النماذج التي يمكنها أن تندرج ضمن ما يسمى بالفروق والمساحات الدلالية عند ابن القيم. 


المصدر نفسه. 1/ 1-30 3., واجتماع الجيوش الإسلامية؛ ص1 1. 


120 المصدر الأول نفسه: 115/1. وطريق الطجرتين. ص 270-269. 

27 التفسير القيم. ص1!2-111. 

أعلام الموقعين. 2/ 344. 

1 مدارج السالكين. 2/ 575. وطريق الهجرتين: ص 248-246. 

4 بدائع الفوائب 159/3. 

27 الفروسية. ص500. 

18 كتاب الروح. ابن قيم الجوزية. ص262. خخرّج أحاديئه خالد بن محمد بن عثمان؛ مكتبة الصفاء القاهرة. طاء 
2ه-2002م. 

*5 المصدر نفسه. ص263. 

19 المصدر نفسه. ص 264, 

('11 0 المصدر نفسه. ص 266. 

112 المصدر نفسه. ص287. 

1613 المصدر نفسه. ص 269. 

614 المصدر نفسه. ص270. 

5 المصدر نفسه. ص273. 

19 المصدر نفسه. ص274, 

67 المصدر نفسه. ص288. 

9" المصدر نفسه. ص270. 

219 المصدر نفسه. ص277. 
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الفصل الثالك 
الظواهر الدلالية 


الفصل الثالث 
الظواهر الدلالية 


لقد اهتم لغويو العرب القدامى بالظواهر الدلالية لما لها من أشر في التعدد الدلالي 
الحاصل بين الدال والمدلول منذ فترة مبكرة» وهو ما نجده موضحا من مقولة سيبويه: إن من 
كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واخمتلاف المعنيين والمعنى واحدء واتفاق 
اللفظين لاختلاف المعنيين”'' التي قر بوجود هذه الظواهرء وأئها قائمة في الواقع اللغوي. إلا 
أن العلماء انقسموا بعدها إلى منكر ومثبت لها. 

وإذا كان اللغويون قد اهتموا بهذا الجانب وتوسعوا فيه؛ فإننا نجد الأصوليين هم 
كذلك اهتموا بهذا الجانب» ومنهم الغزائي (ت505ه) الذي يقول: إن الألفاظ المتعددة 
بالإضافة إلى المسميات المتعددة أربعة منازل» ولنخترع لما أربعة ألفاظ وهي: المترادفة 
والمتباينة» والمتواطئة, والمشتركة”2؛ أي أنه من الظواهر الدلالية الى هي نتيجة التعدد الدلالي 
نجدها قد تمحورت حول الترادفء والمشترك اللفظيء والتضاد؛ والمتباين. 

ونحن في هذا المقام لا نريد الإطالة في ذكر أقوال العلماء من حيث إنكار وإقرار هله 
الظواهر الدلالية» وإنما سنحاول الوقوف عند آراء ابن القيم خصوص هذه الظواهرء التي 
نجد منها الترادف والمشترك والتضاد. أما المتباين فهو كثير في اللغة» حيث نجده يقول: 
فالأصل في اللغة هو التباين”©» وهو أكثر اللغة. 


19 الكتابب 4/1. 5 

9 المستصفىء ص26. 

20 عرفه الشوكاني بقوله: أللفظ المتعدد للمعنى المتعدد: ويسمى المتباين. إرشاد الفحول. ص 93. 
20599 روضةلمحبين» ص65 
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1- ظاهرة الترادف: 
أ- مفهوم الترادف: 
تكاد تجمع تعاريف الأصوليين للترادف على أنه الألفاظ المتعددة الدالة على المعنى 
الواحدء حيث يقول الغزالي: أما المترادفة فتعني بها الألفاظ المختلفة والصيغ المدواردة على 
مسمى واحد”!". ويقول الرازي: الآلفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد”©.. 
أما الشوكاني فيعرفه بقوله: هو توالي الآلفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد 


باعتبار معنى واحل”©. 


ومن خلال ذلك نيد أن ابن القيم لا يخرج عن هذا الإطار في تحديده لمفهوم 
الترادف قائلاً: الأسماء الدالة على مسمى واحد". 


ب -أثواعه: 

أشار ابن القيم إلى مفهم الترادف حاول الوقوف على أنواعه. مبيناً أن الأسماء 
الدالة على المسمى الواحد هي نوعان: فالنوع الأول سماه بالترادف الحض. أما النوع الثاني 
فسماه بالترادف المتباين» حيث يقول: أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع 
هو المترادف ترادفاً محضاً. وهذا كالحنطة والقمح والبّرٌ والاسم والكنية واللقب إذا لم يكن 
فيه مدح ولا ذم. وإنما أني به لجرد التعريف”'؛ وهذا الترادف اللحض هو ما يسمى في الدرس 
الحديث بالترادف التام 53720131027 1012[1' الذي أرجعه الغربيون من أجل تحقيقه إلى 
توفر شرطين”©: 

أولهما: قابلية التغيير في جميع السياقات. 


6270 المستصفى. ص26. 

2 الحصول»347/1. 

0 إرشاد الفحول. ص98. 
روضةالحبين» ص 65. 
المصدر والصفحة نفسهما. 
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ثانيهما: التطابق في كلا المفهومين الإدراكي والعاطفي. 

وآن الكلمات التي يمكن أن توصف بأنها مترادفة هي تلك التي يمكن أن تُستبدل 
إحداهما بالأخرى في أي سياق دون أي تغيير طفيف في أحد المضمونين الإدراكي أو 
العاطفي”". 

إل أن هذا النوع من المترادف نادر الوجودء حيث يقول أولمان: والترادف التام - 
على الرغم من عدم استحالته- نادر الوقوع إلى درجة كبيرة» فهو نوع من الكماليات التي لا 
ذلك لفترة قصيرة محدودة”2» وهو ما يُضيّقَ فرص حدوئه في اللغة. فهذا عن الترادف التام 
الذي أشار إليه ابن القيم بالترادف المحض. 

وأما النوع الثاني من الترادف عنده فهو ما أرجعه إلى التباين» حيث يقول: والدوع 
الثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تبايُّن صفاتها؛ كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه» 
وأسماء نبيهء وأسماء أليوم الآخر, فهذا النوع مُترادف بالنسبة إلى الذات. متباين بالتسبة إلى 
الصفات؟ فالرب والرحمان والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات 
0-0-5 لم يضيف قائلاً: وكذلك البشير والنذير الحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونموهاء وكذلك القرآن والفرقان 
والكتاب والدى ونحوهاء وكذلك أسماء السيف فإن تعدّدها محسب أوصاف وإضافات 
مختلفة؛ كالمهند والعَضب والصّارم ونحوها”» فيقول في موضع آخر: هي مترادفة بالنظر إلى 
الذات: متباينة بالنظر إلى الصفات”.؛ أي أن ابن القيم لما أطلق على الأسماء المترادفة بأنها 
مترادفة في الذات ومتباينة في الصفاتء فإنه بذلك شار إلى ما ينعت في الدرس الحديث ب 
الترادف الإشاري 51/202533 181]جء186162 ' الذي هو اتفاق لفظين أو أكثر في المشار 


01 ينظر المعنى وظلال المعني» ص 407. 
22 «ور الكلمةفي اللغةء صص109 

3 روضة الحبين؛ ص 65. 

7 المصدر والصفحة نفسهما. 


9 جلاءالأقهام ص71. 
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إليه. وبناءً على ذلك لا يوصف اللفظان بالترادف الإشاري إلا إذا كان المشار إليه فيهما 
واحداً"''. وهو ما وضحه ابن القيم في أمئلة أسماء ا مولى كيك كال رحمان والربء والعزيزء 
والقدير والملك» فهي جميعا تشير إلى ذاته سبحانه وتعالى» وهذه الكلمات لا تكون مترادفة 
إشارياً إلا إذا استخدمت للإشارة إليه سبحانه وتعالى اعتماداً على علمنا واعتقادنا بأنه سمى 
نفسه بتلك الأسماء السالفة الذكرء وبالتالي فإن الترادف الإشاري 'هو أشد التصاقاً بالبحث 
التخاطبي منه إلى البحث الدلالي””؛ أي البحث التداولي المرتكز على الطابع الاستعمالي 
للغة. دون إغفالنا لعامل السياق. 

ومن خلال ذلك. جد من أنواع الترادف عند ابسن القيم الترادف المحسض والتباين» 
وينعئان في الدرس الحديث على الثوالي بالترادف التام؛ والترادف الإشاري. وهو ما 
توضحه الترسيمة الآنية: 


الترادف عند ابن القيم 


الأسماء الدالة على مسمى واحد 


أن تدل على ذات واحدة باعتبار تباين الصفات 


ترادف إشاري 


277 لمعنى وظلال المعنىء ص 404. 
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ج-وقوعه: 1 
يتضح من خلال كلام ابن القيم السابق أنه من أنصار وقوع الترادف في اللغة متها 
على عدم وقوعه عند البعض. وإن أشار إليه بالكثير حيث يقول: وقد انكر كثير''' من 
الناس الترادف في اللغةء وكأنهم أرادوا هذا المعنى» وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا 
وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» سواء عُلِمِتْ لنا أو لم ثعلم. وهذا الذي قالوه 
صحيح باعتبار الواضع الواحد””: وهذا الإنكار سببه الواضع الواحد في لغة واحدةء وهو 
ما يفهم من كلام ابن درستويه والعسكريء وقد حكى السيوطي عند الأصفهاني قوله: 
وينبغي أن يُحمل كلام من مَنَع على منعه في لغة واحدة. أما في لغتين فلا يُتكِره عاقل”7, 
وحتى إن كان وقوعه في اللهجة الواحدة منكرأ عند البعض. فإن ابن جني لا يرى سببأ في 
عدم وقوعه في اللهجة الواحدة. ولكنه يرى أنه كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان 
ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد". 

أما ابن القيم فنجده يؤكد على وقوع الترادف في اللغةء لكن من جهة واضعين؛ 
حيث يقول: ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمي أحدهما المسمى باسم» 
ويسميه الواضع الآخر باسم غيره. ويشتهر الوضعان عند القييلة الواحدة» وهذا كثير©؛ أي 
أن المشكلة الجوهرية لسبب وقوع الترادف أرجعها ابن القسيم إلى سبب اخختلاف الواضعين» 
في قبيلتين مختلفتين» ومع الاستعمال يشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة. وأننا بذلك نؤيد 
رأي ابن القيم في إثباته للترادف. لأنه بلا شك يساهم في التوسع والثراء والنمو اللغوي» 
ويمد مستعملي اللغة بهذه الثروة الحائلة التي من شأنها توفي بمقنضيات التعبير؛ فهو ثابت في 
العربية بلا شك. 


21 ومنه أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف باين الأعرابي. وابو العباس تعلب. وأحمد بن فارسء والمبرد. وأبو هلال 


العسكري. ينظر المزهر. 1/ 308-307 والصاحبي. ص22-19:, والفروق اللغوية. ص 33-29. 
010 روضةالحبين. ص65. 
5 المزهرء ص308, 
9 الخصائص. 374/1. 
روضة الحيين» ص 65. 
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د- مثال عنه: 

ومن نماذج الألفاظ المتفقة المعنى عند ابن القيم نجده في استدلاله بقوله تعالى: «فَمًا 
00 30 دده جود لأ ةم 141 و 2 
لكر فى اْتَهِمِنَ فِعَتيِ وَآَلُ كسم يما كُسَبَ أترِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْأَضَلٌ آلَّهُ ومن 
يُضَلِلٍ آللَهُ قآّن تَجَدَ لَدُم سَبِيلاٌ ه)”'. حيث اعتبر أن الركس والنكس' يحملان معنى 
واحداء وهو الرجع أو الردء حيث يقول ني ذلك: قال الفراء: أركسهم ردهم إلى 
الكفر...والركس: قلسب الشيء على رأسه. أو رد أوّله على آخره. والارتكاس: 
الارتداد...قال الزجاج: أركسهم نكسهم وردهم؛ والمعنى أنه ردهم إلى حكم الكفار من 
الل والصّغار' ©. وهو ما يضيقه قائلاً معتبرا أن النتكس والركس حملا معنى واحدا: من 
هذا يقال للروث الركس لأنه رد إلى حال النجاسة: ولمذا المعنى سمي رجيعا والركس 


والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحل”؛ فهما من الآلفاظ المترادفة عنده وإن لم يُصرح 
بذلك. 


2- ظاهرة المشترك اللفظي : 
!- مفهوم المشترك: 

يكاد يجمع الأصوليون على ان اللفظ الذي له أكثر من معنى يسمى بالمشترك 
اللفظي؛ وهو ما أشار إليه الغزالي في حديثه عن الألفاظ المتعددة بقوله: وأما المشتركة فهي 
الأسامي التى تنطبق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة؛ كاسم العين 
للعضو الباصرء وللميزان» وللموضع الذي تفجر منه الماء وهي العين الفوارة...فنقول: 
الاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرنا””. ويقول عنه الرازي: اللفظ الموضوع 


7 سورة النساى الآية 88. 

شفاء العليلء ص 101. والتفسير القيم؛ ص 225. 
المصدران والصفحات نفسهما. 

المستصفى. ص 26. 
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لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولا من حيث هما كذلك”!'؛ وهو التعريف الذي اخثاره 
الشوكاني بقوله: اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أول. 

وآما عند اللغويين المحدثين فهو ما اتحدت صورة لفظه. واختلف معناه”» أو هو 
تتعدد المعاني للفظ الواحد”. 

ومن خلال ذلك يتضح أن هذه التعاريف تجمع على أن المشترك اللفظي هو دلالة 
اللفظ الواحد على معنيين مختلفين غير ضدين فأكثر, دلالة حقيقية على السواء» ليس بينهما 
علاقة. وبهذا يخرج المجاز من المشترك, كما مخرج الأغراض البلاغية للأساليب الإنشائية, 
وتخرج -أيضا- بعض الأدوات التي تستعمل في غير معناها الحقيقي. وتكون على سبيل 
المجاز في هذا الاستعمال وربما الخلط الذي وقع دفع بعض من كتبوا في المشترك أن يخلطوا 
بينه وبين الآلوان المجازية”””» فهذا عن مفهوم المشترك. 


ب- وقوعه: 

يرى ابن القيم أن الاشتراك واقع في القرآن واللغة» وأنه لا ينفيه أبدأء حيث يقول: 
فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة وفي الأفعال تارة وفيهما معا 
تارة”» وذلك أن أكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل”': ومثال 
ذلك تجده يصرح بجوازية استعمال اللفظ في معنييه في مثل قوله تعالى: ظأقِ م أَلصّلَوة لدّلُوكٍ 


“5 المحصول. 359/1. 

7 إرشاد الفحولء ص99. 

19 ينظر دراسات في فقه اللغة ص 302. 

الوجيز في فقه اللغة. ص 388. 

ينظر العلاقات الدلالية والتراث البلاغي -دراسة تطبيقية؛ د.عبد الواحد حسن الشيخ» ص66 مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية مصرء طاء 1419ه-999ام. 

© إغاثة اللهفان» 107/1. 

بدائع الفوائد. 3/ 4؛ والتفسير القيم؛ ص [24,. 
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آلسَّمْسٍ إِل عَسَقٍ اليل 4!". حيث يضيف قائلاً: قمر الُلوك بالزوال» ومُسّر بالغروب» 
وحكيا قولين في كتب التفسير. وليسا بقولين» بل اللفظ يتناولهما معأء فإن الدلوك هو الميل» 
ودلوك الشمس ميلهاء وهذا الميل مبدأ ومتتهىء فمبدأه الزوال ومنتهاه الغروب. فاللفظ 
متناول هما بهذا الاعتبار لا يتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه'”؛ أي أن 
الدلوك يطلق على الزوال» ويطلق على الغروب. 

وكذلك إذا وقع المشترك في الألفاظ فهو لا يقع في الحروف حسب رأيه؛ يقول في 
ذلك: إن الأصل عدم الاشتراك في الحروف. والأصل إفراد كل حرف بمعناه. ندعوى خلاف 
ذلك مردودة بالأصل”7؛ وهو ما يتنافى ويتناقض مع رأيه في حروف المعاني من حيث إن 
الحروف تقوم مقام بعضها البعض, وأن الحرف الواحد يحمل عدة معانء حيث نجده يقول: 
صل الحروف أن تكون عاملة لأنه ليس لها معان في أنفسها وإنما معانيها في غيرها". 


ج-أسباب وقوعه: 

لقد عد علماء اللغة أن لوقوع المشترك أسبابا كثيرة: منها ما هو ناتج عن الاختلاف 
اللهجي القبائلي» ومنها هو راجع إلى التغير في اللغة؛ كمثل التغيرات الحادثة نتيجة تغيرات 
صوتية ودلالية؛ ومنها ما هو راجع إلى الاستعمال المجازي للفظة معينة؛ وإلى الاختلاف في 
الاشتقاق لبعض الألفاظ ومنها ما هو راجع -أيضا- إلى التطور الدلالي لبعض الألفاظ 
كانتقالها من العام إلى الخاص والعكس © . 

وأما عن أسباب وقوعه عند ابن القيم فإنه أرجعها إلى الواضعين؛ لا من الواضع 
الواحدء وهو ما أنكره قائلاً: بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واححدء كما نص على 


سورة الإسراءء الآية 78 

بدائع الفوائد. 3/ 44 والتفسير القيم؛ ص | 24. 

00 زادالمعاب 707/2, 

بدائع الفوائد. 1/ 37. 

ينظر علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي, د.هادي نهرء ص430-427. عالم الكتب الحديث؛ إربد: الأردن» طاء 
2008-49 
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ذلك أثمة اللغة منهم المبرد وغيره؛ وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد الواضعين» ثم 
تختلط اللغة فيقع الاشتراك”!". وأما عن كيفية وقوعه فنجده يقول: إن أغلب أسباب 
الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخرء ثم 
تشيع الاستعمالات. بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إل بهذا الوجه خاصة» 
والواضع لم يضع لفظأ مشتركاً البتة'”؛ أي أن ابن القيم أرجع سببه إلى أكثر من واضع في 
قبيلتين مختلفتين فأكثرء وأن قبيلة تسمي مسمى باسمء وقبيلة أخرى تطلق مسمى آخمر على 
الاسم نفسه. ومن هنا وقع الاشتراك الذي هو راجع في طبيعته إلى الاستعمال: دون أن 
ننسى عامل السياق بعد الخروج من قضية الواضعين؛ لأن السياق له دور كبير في إعطاء قيمة 
دلالية للألفاظ المشتركة. فمثلا كلمة عملية نستعملها في جملة 'عملية حسابيةء فهي تختلف عن 
جملى عملية عسكرية» وعملية جراحيةء وهنا تكمن أهمية المشترك اللفظي الذي يساهم من 
شأنه في الثراء والنمو والتوسع اللغويء شأنه في ذلك شان الترادف» ولا يمكتنا نكرانه البئة. 


د-إطلاق المشترك على معلييه: 

وهو من الأمور التي اختلف فيها العلماء حول جواز حمل اللفظ المشترك على 
معنييه» أو عدم جوازه إذا تجرد من القرائن؟. فإذا اقترنت به قرينة وجب إعماله في واحد 
معين تعيّن حمله عليه حسب ابن القيم. حيث يقول: والمشترك إذا اقترن به قرائنُ رجح 
أحدّ معانيه. وجب الحملُ على الراجح””» ولكن إذا كان متجرداً عن القرائن فإنه لا يجوز 
حمل المشترك على كل معانيه في إطلاق واحدء خلافاً لمن جوّز ذلك» وأنه رد ذلك إلى أمرين: 
أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل» بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد...الثاني: 


051 جلاء الأفهام. ص 63. 

052 زادالمعاف 695/2. 

507 ينظر اختيارات اين القيم الأصولية؛ 31/1. 
09 زادالمعاف 714/2. 
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أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق 
لجار 

وأما عن جواز ذلك. فهو يردُ من نسب الأمر إلى الشافعي-رحمة الله عليه- بان 
الرأي ليس له حيث يقول: وأما ما حكي عن الشافعي شر حمه الله - أنه قال في مفاوضة 
جرت له في قوله: «أُوْ لَدمَسْمٌ آليِسَآء74» وقد قبل له: قد يراد بالملامسة امجامعة؟ قال: هي 
محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازأ. فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هومن 
جنس المألوف من كلامه. وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتآخرين. وقد ذكرنا على إبطال 
استعمال اللفظ المشترك في معنبيه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء'" في كتاب التعليق 
على الأحكاء. 1 

ومما استدلوا به -أيضا- قوله تعالى: طإوَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِنَ قَرِيبُ أَحجِيبُ 
دَعَوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ4”؛ حيث إن ابن القيم لم يرض بهذا الاستدلال. مبيّناً أن الدعاء 
يمثل دعاء عبادة ودعاء مسالة. ولا يدخل ذلك ضمن لفظ المشترك في معنييه» حيث يقول: 
وبكل منهما فُسّرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألي. وقيل: أثيبه إذا عبدني» والقولان 
متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما أو استعمال اللفظ في 
حقيقة ومجازه؛ بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاء فتأمله فإنه 
موضع عظيم النفع قل من يفطن له وأكثر الفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من 


جلاء الأفهام. ص 64-63)» والتفسير القيم» ص 294-293. 

سورة النساءء الآية 43. 

حيث لا يعد القرء من المشترك اللفظي: وأنه -حسب رأيه- يحمل على الحيض. لا على الطهر من خلال قوله تعالى: 
وَآلمُطلْقَتُ يترتض يأنفيِهنٌ تلَحَةَ وه الآية 228 من سورة البقرة. وهي قضية ناقشها نقاشا موسعا مستدلا 
بالآراء الخلافية الواقعة حول هذا اللفظ. لآراء من علماء اللغة» وكذا لعلماء أصول الفقه: مبتدثاً بأقوال الصحابة - 
رضوان الله عليهم-. وهو ما نجده في كتابه زاد المعاب 2/ 717-686. 

جلاء الأفهام؛ ص 1 6. 

5 سورة البقرق الآية 186. 
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هذا القبيل”'', ولأن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطئ”" لا اشتراك فيه لأنه كما 
هو معهود يُخْص المتواطئٌ بأحد أفراده” ؛ أي أن المعنيين يستعملان في استعمالات متفقة 
المعنى. فلا يتناوهما المشترك لمعنيبه ولا اللفظ لحقيقته ولا مجازه. وبالعالي فإنه يدخل تحت 
الألفاظ المتواطئة لا المشتركة عنده. 

وإذا كان البعض من العلماء يجرّزون استعمال اللفظ المشترك في معنيبه معأ فإننا 
جد أبن القيم يذكر أدلة على عدم جواز ذلك من وجوه منها: 

أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز إذ وضعه لكل واحد منهما على 
سبيل الإنفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجازء بل يجب حمله على حقيقته. 

الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع هما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون 
له حينئذ ثلاثة مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع. 

الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه. إذ حمله على هذا وحده. وعليهما 
معأ مستلزم للجمع بين النقيضين. فيستحيل حملّه على جميع معائيه. وحمله عليهما معاً مل له 
على بعض مفهوماته؛ فحمله على جميعها يُبِطِلُ مله على جميعها. 

الرابع: وفيه أمور: أحدها: هذه الحقيقة وحدها. والثاني: الحقيقة الأخرى وحدها. 
والثالث: مجموعهما. والرابع: مجاز هذه وحدها. والخامس: مجاز الأخرى وحدها. 
والسادس: مجازهما معاً. والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازها. والثامن: الحقيقة مع مجاز 
الأخرى. والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما. والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازها. 


241-240 بدائع الفوائد, 3/ 4-3 والتفسير القيم. ص‎ 01١ 

0012 عرف الغزالي المتواطئ بقوله: وأما المنواطثة فهي التي تطلق على أشياء متغايرة بالعدد. ولكنها متفقة با معنى الذي وضع 
الاسم عليها كاسم الرجل؛ فإن يطلق على زيد وعمرو. وبكر وخالد. واسم الجنس يطلق على السماء والأرض» 
والإنسان لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع الاسم بإزائها. وكل اسم ليس بمعين كما سبق. فإنه ينطلق 
على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ كاسم اللون للسواد والبياض. والحمرة» فإنها متفقة في المعنى الذي به سمى 
اللون لوناء وليس بطريق الاشتراك البتة. المستصفى» ص 26. 

جلاء الأفهام» ص | 6. 

014 زادالمعاب 690/2. 

69 ينظر المصدر نفسه, 2/ 693. 
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والحادي عشر: مع مجاز الأخرى. والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملا بعضها 
على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات» 
وا حقائق ترجيح من غير هرجح؛ وهو ممتنع. 

وأما الخامس: فأئه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم؛ لأن ٠‏ 
حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص. ولو كان 
كذلك؛ لجاز اسغناء أحد المعنيين منه؛ ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم؛ وكان 
المستعمل له في أحد معنيبه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه؛ فيكون متجوزا في 
خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من استعمله في معنيبه غير محتاج إلى دليل؛ وإنما يجناج 
إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند 
من يقول بذلك في صيغ العموم؛ ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة» 
وهذا باطل قطعاًء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء العامة: وهذا تما يعلم 
بالاضطرار من اللغة. 

وما يفهم من الأدلة المقدمة هو أن اللفظ لا بد له من أن يحمل على معناه الأصلي. 
أما حمله على معانيه المختلفة والمتعددة فلا يستسيغ ابن القيم ذلك. باعتبار أن ما يشير إليه 
أبن القيم ينبه على الأخذ بالمعنى الأصليء وذلك أن الحقيقة أن يكون المعنى وفق اللفظء 
وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به". 


3- ظاهرة التضاد: 

تقوم الأضداد على الألفاظ التي تدل على المعنى وضده ولأهميتها بحث فيها 
العرب وألفوا فيها مؤلفات عديدة منذ القرن الثالث ال هجريء ومن أمثال ذلك السجستاني 
(ت255ه) الذي يقر في مقدمة كتابه ككتاب الأضداد أن الذي حمله على تأليفه يقول: آنا 
وجدنا في الأضداد في كلامهم والمقلوب شيئاً كثيرأً. فاوضحنا ما حَضرٌ مِنْك إذ كان يجيء ني 


19 المصدر تفسف 713/2. 
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القرآن: الظنّ يقيناً وشكأء والرُجاء خوفاً وطمعاًء وهو مشهور في كلام العرب. وضِدٌ الشيء 
خلاقُهُ وغيرٌهُ. فاردنا أن لا يَرى من لايعرف لغات العرب أن الله فيك حين قال: ظوَإننا 
َكَبِيرة إلا عَلى أَلسِمِينَ 2ه الْنينَ يَْسُونَ4”'. مدح الشتاكين في لقاء ربهم؛ وإنما المعنى: 
1 يقث و2 

وأما عن مفهومه فتنجد السجستاني يقول فيه: فأما المعروف في الضد في كلام العرب 
فخلاف الشيء. كما يقال: الإيمان ضد الكفر والعقل ضد الحمق؛ وفي القرآن: «وَيَكُونُونَ 
عَلَهِمَ ضِدًا لاز أي أضدادا”. 

والظاهر أن ظاهرة التضاد تنشأ في اللغة من حيث كون اللفظة تصلح لمعنيين» وذلك 
مثل كلمة الصارم التى تطلق على الليل والنهار؛ لأن كل واحد منهما ينصرم من صاحبه. 
وكذلك كلمة اجون التى تطلق على الأبيض والأسود””» وبذلك فآن التضاد نوع خاص من 
أنواع الاشتراك اللفظي السابق ذكره؛ ولذلك اختلف الباحثون بصدد وروده اخحتلافهم في 
المشترك اللفظي”©؛ كإبراهيم أنيس الذي لا يرتضي دخول التضاد ضمن المشترك اللفنظي 
رغم مالها من صلة الضدية» وهي صلة وثيقة بالدلالة”©. 

ونحن لا نريد الكلام في هذا الجائب من حيث الإثبات والإنكار بل يكفيئا أن نقول 
بأنه موجود وثابت لا يمكن نكرانه؛ لأن من أسباب نشوئه نجده يرجع إلى قضية الاختلاف 
اللهجي بين القبائل» والاقتراض» والاختلاف في أصل الاشتقاق. والتغير الدلالي من حيث 


11 سورة البقرة الآيتان 46-45 


1 كتاب الأضداد, أبو حاتم السجستاني. ص79 حققه ووضع فهارسه. د. محمد عودة أبو خُري؛ راجعه وقدم له أ.د. 
رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية. مصرء 1414ه-1994م. 

39 سورة مريم الآية اي 

4 


كتاب الأضداد ص83. 

1 علم الدلالة - درامة وتطبيقأء د.نور الهدى لوشن؛ ص 109. المكتب الجامعي الحديث, الأزاريطة» الإسكندرية. 
059 فقه اللغة. علي عبد الواحد وافيء ص 193 

7 ينظر دلالة الألفاظ ص314. 
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تضييق المعنى أو اتساعه؛ وتخصيص العام وتعميم الخاص. والوصف المطلق لأكثر من شي 
والتطور الصوتي. واختلاف مدلول اللفظ باخختلاف الأوضاع السياقية الى يرد فيها'"". 

ومن أمثلة هذا الجانب عند ابن القيم نجد لفظت الإيثار والشح» حيث يقول: الإيشار 
ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو ممتاج إليه. والشحيح: حريص على ما ليس 
بيده. فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح. والشح يأمر 
بالبخل .كما قال البي 35: (إياكُم والشح. فإن الشّح أهلّك مَن كان قَبْلَكُم أمَرَهُم بالببشل 
َبَخِلُواء وَآمَرَهُم بِالقَطِيعَةٍ فُقطعُوا) ”. فالبخيل من أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أجاب 
داعي الجود””؛ أي آن الإيثار هو من الجود والشح هو من البخل. 

ومثله -أيضا- بين الفرح والحزن» والرضى والسخط. حيث يقول: كل فرح راض» 
وليس كل راض فرحاً. ولهذا كان الفرح ضد الحزن؛ والرضى ضد السخط. والحزن يؤم 
صاحبه. والسخط لا يؤله. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام”". 

ومنه -أيضا- الفرق بين الفأل والطيرة» حيث يقول ابن القيم: وأخبر يأ في حديث 
أبى هريرة أن الفال من الطيرة وهو خيرهاء فقال: (لآ طِيّرَة وحَيْرُهَا الفأل) ©. فأبطل الطيرة 
وأخبر أن الفأل منها ولكته خيرهاء ففصل بين الفال والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضادٌ 
ونفع أحدهما ومضرة الآخر...وإن كان مأخمذهما سواء ومجتناهما واحداً فإنهما يختلفان 
بالمقاصد ويفترقان بالمذاهبء فما كان محبوباً مستحسناً تفاءلوا به وسمُّوه الفألء وأحبّوه 
ورضوه. وما كان مكروهاً قبيحأ منفراً تشاءموا به» وكرهوه وتطيّروا منه وسموه طيرة تفرقة 


69 ينظر المرجع نفسه. ص198-197. والعلاقات الدلالية. ص93-92 والدلالة اللفظية. ص79-77, وعلم الدلالة 


التطبيقي» ص 439-435 

سنن أبي داوف سليمان أب داود الأزدي: 32+ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. 
0 مدارج السالكين. 2/ 571. 

19 المصدر نفسه. 831/2. والتفسير القيم» ص 300. 

صحيح البخاري. 5/ 2171: وصحبح عسلم. 4/ 1745. 
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لق 


بين الأمرين وتفصيلاً بين الوجهين”''؛ أي أن الفأل جالب للخير والنفع. والتطير جالب 
للشر والضرر. 

وبالتالي فإن التضاد واقع في اللغة. وأنه لايموز الجمع بين المتضادين. وأن ثبوت 
أحدهما ينفي بالضرورة ثبوت الآخرء حيث يقول ابن القيم: الجمع بين الضدين محال 
وأن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الضد الآخر فنفس العلم بالمراد يشي كل 
احتمال يناقضه... فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخر””. ومنه نختم هذا 
الجانب بحكمة خلق المول قَبْقَ للضدينء يقول ابن القيم في ذلك: وشاأن الربوبية خلق الأشياء 
وأضدادها...لولا خلق المنضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة. ولما ظهرت 
أحكام الأسماء والصفات”*. وآن ذلك من أعظم آيات قدرته ومشيتته وسلطانه: فإنه خمالق 
الأضداد؛ كالسماء والأرضء والضياء والظلام, والجئة والنار؛ والماء والنار. والحر والبرد؛ 
والطيب والخببث. ومئها أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده. فإن الضد إفا يظهر 
حسنه بضدءء فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميلء ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنا © 
فالأمرر بضدها تتضح. 


"1 مفتاح دار السعادق 2/ 532 

013 شفاءالعليل»213/1. 

157 الصواعق المرسلة. 2/ 781-780. 
التبيان في أقسام القرآن. ص 65 
5 شفاءالعليل. 237/1. 
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الفصل الرابع 
مكامن الدلالة من حيث اللفظ والوضع والاستعمال 


1- الدلالة من حيث كمال المعنى ؛ المطابقة والتضمن والالتزام: 


لقد أشار الأصوليون إلى هذا القسم الدلالي في دراستهم للدلالة اللفظية وأنواعهاء 


حيث يقول ابن القيم في مفهوم دلالة اللفظ: قدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به" إلا 
أنه لمعرفة دلالات الألفاظ لا بد من استحضار إحدى الدلالات الثلاث التي هي من 
أنواعها؛ فإن تناولت كل المعنى فالعلاقة بين اللفظة ومعناها علاقة مطايقة. وإن تنارلت 
جزء المعنى فهي علاقة تضمُّنء أما إذا تناولت شيئاً خارجياً عنها ملاصقاً لما فهي علاقة 
التزام. وهو اتجاه واقعي في تحديد الدلالة”*'. وهو ما عبّر عنه الغزالي بقوله: إن دلالة اللفظ 
على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه. وهي: المطابقة والتضمن والالتزاء”2, ورهي كالآني”: 


2) 


22 


لق 


إلذا 


دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له؛ كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق» ودلالة لفظ البيت على معنى البيت بطريق المطابقة. 

ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له؛ كدلالة الإنسان على الحيوان 
فقطء أو على الناطق فقط» ومنه -ايضاً- أن يدل لفظ البيت على السقف وحده 
بطريق التضمن؛ لأن البيت يتضمن السقف. 


الصواعق المرسلةء 2/ 2743 ومختصر الصواعق. 1/ 145. 

التصور اللغوي عند علماء الأصول. د.السيد أحمد عبد الغفار: ص77 دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية. 1996م 
وهناك من جعل هذه الدلالات الثلاث ضمن الدلالة اللفظية الوضعية؛ وهي الدلالة الاتفاقية المتعارف عليها بمعنى 
جعل الشيء بإزاء شيء آخر: بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني ينظر علم الدلالة عند العرب-دراسة مقارئة مع السيمياء 
الحديثة؛ عادل فاخوري. ص15 وص [52-4: دار الطليعة للطباعة والنشره بيروت» لبنان: ط1ء مايو 1985م. 

ا مستصفى» ص 25. 

ينظر المصدر والصفحة نفسهماء ومعيار العلم في فن المنطق. أبو حامد الغزائي: ص42 دار الأندلس؛ بيروت» لبنان: 
وشرح تنقيح الفصول» ص26. 
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-2 وآما دلالة التزام نهي دلالة اللفظ على الخارج عمًا وضع له؛ كدلالة الإنسان على 
الضاحك وهو ذكر الخاصة:؛ أو كدلالة لفظ السقف على الحائط. 


ونجد هذه الدلالات دراسة عند ابن القيم أثناء وقوفه عند أسماء الله الحسنى؛ حيث 
يقول: إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالىء كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها 
بالمطابقة؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخمريين بالتتضمن واللزوم؛ فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمن. وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة الأخرى باللزوه”/, 
ومنه اسمه السميع' فإنه: يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة؛ وعلى الذات وحدهاء 
وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر 
أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه ومن هاهنا يقع اختلافهم في 
كثير من الأسماء والصفات والأحكام...وكذلك اسم العلي...فإن من لوازم اسم العلي 
العلو المطلق بكل اعتبار...فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا 
بالدلالات الثلاث””» وانه كل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة» 
وعلى أحدهما وحده بالتضمن: وعلى الصفة الأخرى بالالتزام””؛ أي أن ابن القيم يشير إلى 
الدلالات الثلاث الْجسّدة في أسماء المولى كََكَ وأنه إذا كان الاسم يدل على الذات والصفة 
معأ فهذه الدلالة تكون بالمطابقة» وآما إذا دل الاسم على الذات أو مع الصفة فهذه الدلالة 
تكون بالتضمن. وأما إذا دل على صفة أخرى غير التي اشتق منها فالدلالة هنا تكون 
بالالتزام. 

إن هذا النوع الذي أشار إليه ابن القيم في قضية أن الكلمة يمكنها أن تكون مشتملة 
على الأخرى أوجزء منهاء هو رأي تجده مجسّداً في الدرس الحديث حينما أشار الغربيون إلى 
قضية الاشتمال والتضمنء حيث يقول بالمر: وقد أطلق ليونز 1.015 على هذه العلاقة 


مدارج السالكين. 1/ 44 والتفسير القيم»ء ص 34. 
المصدر الأول نفسه 1/ 45-44) والثائي نفسهء ص 35-34. 
جلاء الأفهام. ص1 7. 
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مصطاح الاشتمال (11/2012[/122. والمصطلح العلوي هو أسم الجنس المتضمن 
01316 : والسفلي هو الفرع المنضمن 11/إ:1190001 ...إن ظاهرة الاشتمال 
تتضمن العلاقة المنطقية للاستلزام لمع ص نمخص”. 

وأن ذلك التفاوت الذي أشار إليه ابن القيم لأجل تحديد ومعرفة اللزوم هو راجع 
لصعوبة تحديد دلالة اللفظ عن طريق دلالة الالتزام» وهو ما نبّه عنه الغزالي لما أشار إلى هذه 
الدلالة؛ حيث إنه حدّر من استعمال الألفاظ البىي تدل بطريق الالتزامء قاصراً الاستعمال 
على ما يدل بطريق المطابقة والتضمينء فالدلالة بطريق الالتزام لا يمكن حصرها أو 
تحديده”” في الاستعمال أو ما بين المتخاطبين. 

ونجده يمثل لتلك الدلالات في أبيات شعرية من قصيدته النوئية بقوله©: 


ودلالة الأسماء أنواع ثسلا ث كلها معلورمةببان 
دلت مطابقة كناك تضمتا 2 وكذا التزاما واضح الين هان 
أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منهمنهومان 
ذات الإنه وذلك الوصف الذي 2 يشتق من هالاسم باليزان 
لكندلالقهعلىإحداهما 2 بضمن نافهمهفهمبيان 
لكن دلالنه على الصفة التي ما اشستق منها فالتزام دان 


وأن أسماءه دالة أعلى أوصافه وأنها مشتقة من الأوصاف يضيف قائلة: 


والوصف معنى قائم بالذات والأس لماء اعلاملهبروزان 
أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منهااشتقاق معان 


علم الدلالة إطار جديد. ف.ر.بالمر. ص 121-118, دار المعرفة الجامعية, الأزاريطة, 1999م. 


التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه. ص78. 
شرح القصيدة النونية؛ 2/ 123. 
المصدر نفسه 420/١‏ 


وصفاته دلت على أسمائسه والففل مرئبط به الأمران 
والخك م نسبتها إلى متعلقا ت تققضي آثارها ببيان 


ونجد ابن القيم في موضع آخر يضرب لنا مثالاً عن اجتماع الدلالات الثلاث في 
أسماء الله الحسنى. حيث يقول: دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع: أسماء الله كلها حُسنى؛ 
وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق» وكلها مشتقة من أوصافها؛ فالورصف فيها لا 
يناني العلمية» والعلمية لا تنافي الوصف. ودلالتها ثلائة أنواع: دلالة مطابقة: إذا فسرنا 
الاسم بجميع مدلوله. ودلالة تضمن: إذا فسسّرنا ببعض مدلوله. ودلالة التزام: إذا استدللنا 
به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها''؛ ومنه نجد لفظ الرحمان. حيث 
يضيف ابن القيم شارحاً: دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة» وعلى أحدهما دلالة 
تضمن؛ لأنها داخلة في الضمنء ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بشبوتها 
كالحياة: والعلم» والإرادة» والقدرة ونحوها دلالة التزام» ف كل ملزوم دليلٌ على لا زمه 
فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلاً على الآخر ومدلولاً له”7» وآن وجود 
اللازم بدون ملزومه ممتنم”. إلا أن هذه الدلالة صعبة التحديد مثل ما مرّ سابقاء وهو ما 
نجده -أيضا- في قوله لما اعتبر أن دلالة الالتزام: تحتاج إلى قوة فكر وتأمل» ويتفاوت فيها 
أهل العلم؛ فالطريق إلى معرفتها: أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى؛ وفهمته 
فهماً جيداًء نفكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه» وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص 
الشرعية؛ فدلالاتها الثلاث كلها حجة؛ لأنها معصومة محكمة”” ؛ فهي دلالات وإن اختلفت 
في مضامينهاء إلا أنه لا بد من الاعتماد عليها واستثمارها من أجل الوصول إلى معاني 


شرح أسماء الله ا حسني. ص 57. 
المصدر والصفحة نفسهما. 
'“'1 2 أعلام الموقعين» |/10!. 
التبيان في أقسام القرآن. ص 65. 
شرح (سماء الله الحسنى؛ ص57. 
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الألفاظ. وإذا وصلنا إلى تحديد المعنى فلا بد من معرفة نوع الدلالة المقصودة» من حيث هي 
ومن ذلك يقول في لفظ الرحمان في قصيدته النونية"2: 


وَإذا أرذت إل ذا يكالاياً فيال ذلك لفظّة الرخْمّان 
دات الإلَّهورحَةمَلُولَا ‏ فَيُمَالمذااللمظ مدثولآن 
إحذاهُما بعض لذ الموفوع ف هي ضمن ذا وافضح ليان 
لَكِنْ رَصف الحَي لازم ذلك ال تتى لْزومٌ اليم لِلْرُخْمَان 
فيِذا تلاك هعَل هو بالكرَا مبينَالحوذو ثثان؛ 


فلفظة الرحمان دالة بالمطابقة على الذات والرحمة؛ وتدل بالتضمن على أحدهماء 
وأنها تدل عن طريق الدلالة الالتزامية على الحياة الكاملة» والعلم, والقدرة التامة؛ باعتبار 
أنه لا توجد رحمة دون حياة الراحم؛ وقدرته وعلمه. 

ومن هذا الجانب -أيضا- ما نجده في استدلال ابن القيم بقوله تعالى: «مَن كان 
يَرَجُوأ لِقَآء آله فَِنَّ أَجَلَ لله لآمتيج 2 حينما تحدث عن الرجاء في هذا النص وعلاقته 
بالشوقء معتبراً أن الدلالة الحاصلة بين اللفظتين هي عن طريق دلالة الالتزام حيث يقول: 
إن دلالة الرجاء على الشوق باللزوم؛ لا بالعضمن ولا بالمطابقة””؛ أي أن لفظة الرجاء 
لازمة للشوقء ولكنها ليس متضمنة فيها ولا مطابقة لها. 

وبالتالي أن هذه الدلالات الثلاث وإن اشتهر إيرادها في بياب دلالة اللفظ على 
المعنى» فإن استثمارها من لدن علماء المسلمين لم يقتصر على اعتبارها في تعاريف المفردات 
وحدهاء بل أخذوا بها في بيان مقاصد الأقوال نفسهاء فقد يكون مقصود القول عندهم هو 
"5 شرح القصيدة النونيق 24/2!. 


17 سورة العنكبوت. الآية 05. 
ِ مدارج السالكين. 2/ 763. 
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نتيجة المعنى المطابقي؛ أي تمام ما دل عليه تركيبه: أو يكون نتيجة المعنى التضمني؛ أي بعض 
ما دل عليه هذا التركيب أو يكون نتيجة المعنى الالتزامي؛ أي ما استتبعه مدلول هذا 
التركيب من غير أن يكون جزءاً منه''. وذلك شان ابن القيم لما نجد له من آراء حول فهم 
النصوص وادلة الأحكام؛ لآن بعض النصوص يفهم الحكم منها عن طريق استثمار لكشل 
الدلالتين عنده؟. 


2- الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية؛ 

لقد نبّه ابن القيم إلى ضرورة معرفة قصدية المتكلم لما لما من أثر في إيضاح دلالة 
الألفاظ حيث يقول: فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به....وذلك يعرف من عادة 
المتكلم في الفاظه. فإذا كانت عادته أنه قصد بهذا اللفظ هذا المعنى علمنا متى خاطبنا به أنه 
أراده من وجهين أحدهما: أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التى يقصدها بالفاظه؛ 
ولهذا استدل على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بهاء فإذا عرف السامع ذلك المعنى وعرف 
أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده علم أنه مراده قطعا. وإلألم يعلم مراد 
المتكلم أبدا وهو محال”2؛ وأما الوجه الثاني فهو: آن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين 
كلامه وعلم السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصله التلبيس والإلغاز افاده 
مجموع العلمين اليقين بمراده. ولم يشك فيه ولو تخلف عنه العلم لكان ذلك قادحاً في أحد 
العلمين؛ إما قادحاً في علمه بموضوع ذلك اللفظء وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته 
وقصده؛ فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم أفاده ذلك القطع””» وهو إشكال 
جوهري نبّه عليه في أن دلالة الألفاظ هي أدلة عقلية لا يقينية» محاولاً الكشف عن العلاقة 


لل 


ينظر اللسان والميزان» أو التكوثر العقلي؛ ص 103. 
5 الصواعق المرسلة, 2/ 743: ومختصر الصواعقء 1/ 145 
المصدر الأول نفسه. 2/ 744-743, والثاني نفسه 1/ 146-145 
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الموجودة بين المتكلم والمستمع في فهم النصوص أو الخطابات. وأنه يمكن تقسيم الدلالة 
باعتبار ما يقصده المتكلم وما يفهمه السامع إلى قسسمين؛ دلالة حقيقة؛ ودلالة إضافية. 

يقول ابن القيم: إن دلالة النصوص نوعان: حقيقية؛ فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم 
وإرادته''» وآما الدلالة الإضافية فهي تابعة لفهم السامع وإدراكه؛ وجوْدَة فكره وقريحته. 
وصفاء ذهنه؛ ومعرفته بالألفاظ ومراتبها”؛ فالدلالة الأولى هي راجعة إلى قصدية المتكلم» 
بينما الثانية فهي راجعة إلى فهم السامع. إلا أن الدلالة الحقيقة التى هي راجعة إلى قصدية 
المتكلم ثابتة بالنسبة له. يقول ابن القيم في ذلك: وهذه الدلالة لا تختلف”7» بينما الدلالة 
الإضافية الراجعة إلى فهم السامع فإنها تختلف باختلاف تعدد السامعين أو المتلقين» وبالتالي 
فإنها لا تتصف بالثبات مثل الدلالة الأولى؛ لأن الدلالة الثانية تختلف اختلافاً متبايشا بحسب 
تباين السامعين في ذلك” » وذلك أن دراسة الدلالة عند علماء الأصول تابعة لقصدية 
المتكلم وإرادته» وأن الألفاظ في حد ذاتها ليست إلا وسيلة من وسائل الدلالة على القصدية» 
بل هناك وسائل أخرى يستخدمها المتلقي أو المستمع للوقوف على معرفة قصدية المتكلم؛ 
لأن ' الألفاظ لم تُفصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلمء فإذا ظهر مراده 
ووضّح بأيّ طريق كانء عُمِلَ بمقتضاه. سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة أو دلالة عقلية. 
أو قرينة حالية» أو عادة له مطّردة لا يُخَلّ به[ ©. 

وكذلك أن الألفاظ لم تقفصد لنفسهاء وإنما هي عقصودة للمعانيء والتوضّل بها إلى 
معرفة مراد المتكلم ومراده يظهر من عموم لفظه تارةء ومن عموم المعنى تارة» وقد يكون 
فهمه من المعنى أقوى» وقد يكون من اللفظ آقوىء وقد يتقاربان...والعلم بمراد المتكلم 
يُعرف: ثارة من عموم لفظه» وتارة من عموم علنه؛ والحوالة على الأول أوضِح لأرباب 


.267/| أعلام الموقعين.‎ 1١ 
المصدر والصفحة نفسهما.‎ 12 
المصدر والصفحة نفسهما.‎ 99 
المصدر والصفحة نفسهما.‎ 
.170/1 المصدر نفسه‎ 3 
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الألفاظ وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبُر”''؛ بحيث إن مراد الشارع 
او و ال ا ا 0 
الوسائل التي لا تقتصر على الألفاظ وحدهاء وأما فهم الناس بماهم مستمعون لخطاب 
الشارع فإنه يتفاوت بحسب حظوظهم من جودة الفكر وصفاء الذهن. وثقافتهم ودراستهم 
للغةء وهذا باعتبار أن المتلقي قد يوفق وقد لا يوفق2؛ لأنه يعرض ما يُخِل بمعرفة مراد 
المتكلم””. وهو ما مكل له ابن القيم بإنكار الرسول كك على من فهم من قوله تعالى: «آلَذِينَ 
عَامَنوأ أ وَلَمَ يَلِيسُوَأ إِيمٌ؛ يِمَحهُم بظل لِك لَهُمْ آلأمنُ وهم مُهَعَدُونَ هع" على أنه ظلم 
النفس بالمعاصيء وبيّن أن المقصود بذللك هو الشرك مستدلاً بقول لقمان لابنه: «إِثٌ 
َلشِرْكَ لَظلْدُ عَظِيمٌ )»4 مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التامل يسيّن صحة 
رأي الرسول # فإن المولى دم يقل: ولم يظلموا أنفسهم. بل قال: ولد يَليِسُوَأ إيمسهُر َُ 
كُللْمِ)» وأن لبْس الشيء بالشيء: تغطيئه به وإحاطته به من جميع جهاته؛ ولا يُخطي الإيمان 
ويحيط به ويليسه إلا الكفر©. 

ومنه -أيضا- ما استشهد به ابن القيم في قضية تاوت مراتب الصحابة -رضوان 
الله عليهم- في الفهم» وأن البعض منهم كان يوجه البعض الآخر إلى الفهم الصحيح؛ حيث 
يقول: تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص.ء وأن منهم من يفهم من الآبة حكماً أو 
حكمين, ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في النهم 


17 المصدر تفسف [/171-169. 


22 ينظر دراسة المعنى عند الأصوليين» د.طاهر سليمان حمودة» ص16. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 


ودلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين؛ د.موسى بن مصطفى العبيدان. ص115-114. الأوائل للنشر والتوزيع. 
سورية؛ دمشقء ط ا 2002م. 
أعلام الموقعين. 171/1 
سورة الأنعام؛ الآية 82. 
سورة لقمان الآية 13. 
ينظر أعلام الموفعين» 1/ 168. 


إق 
4) 
إن 


6) 
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على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخص من هذا والطّف. 
ضمه إلى نص آخر متعلق به. فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا 
باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبّه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا يشعر 
بارتباط هذا بهذا وتعلقه به”''؛ ولأجل إيضاح ذلك التفاوت في الفهم. مكل ابن اليم بأمثلة 


5 ا 9 جه عن > أه عع ب ورم 20 
عديدة: منها ما يضيفه قائلاً: وفهم ابن عباس من قوله: «وَحمَلهد وَفِصَلُهٌء ثلدثون سَبرَام' 3 
## دص 


مع قوله: 9 وَآلْوَلِدَاتُ يُرَضِعَنَ أَوْلَدَهنٌ حَوَلَيْنٍ كا م74 ؛ أن المراد قد تلد المرأة لستة 


أشهرء ولم يفهمه عثمان. فَهَم برجم امرأة ولدت لها حتى ذكره ابن عباس فأقر به”؛ وهذا 
المعنى مستنبط عن طريق توظيف واستثمار دلالة الإشارة في النصين؛ التي تحصل نتيجة 
انتقال الذهن من مدلول أول إلى مدلول ثان أو ثالث. فهي التي يصل إليها ذهن المتلقي عن 
إدراك العلاقة التلازمية باعتبار أنها دلالة تحصل عن طريق العقلء فلذلك ند عقول 
السامعين تختلف في إدراكها ومعرفتها؛ لأنها إذ ذاك دلالة تأويلية”» أو لأنها نتيجة للدلالة 
الإضافية التي تدرك من خلال سياق الخطاب اللغوي الذي لا يقصد إليه المتكلم قصداء وإنما 
مدلول اللفظ في السياق استدعى مدلولاً آخر أو عدة مدلولات” ؛ فهي إذ ذاك تعصل 
أساسا بقدرة اللفظ على استحضار جملة المعاني الإضافية الى هي امتداد لمدلول منطوقه؛ 
فهي إذن من باب إشارة اللفظ غير المصرح به" . 


4 المصدر نفسه. 271-270/1. 

سورة الأحقاف. الآية 15 

سورة البقرة» الآية 233. 

أعلامالموقعين» |/269. 

ينظر العلامة في التراث اللساني العربيء د. أحمد حساني» ص132. اطروحة دكتوراه الدولة؛ جامعة وهران -السانياء 
السنة الجامعية: ١999-1998‏ (مخطرط). 

ينظر علم الدلالة» د.منقور عبد الجليل» ص 181. . 

ينظر البحث الدلالي عند الأصوليين - قراءة في مقصدية الخطاب الشرعي عند الشوكانيء إدريس بن خوياء ص10 1» 
عالم الكتب الحديث. إريد, الأردن. ط2. 2011م. 
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ومثاله -أيضا- ما فُهِم على غبر أصله في لفظة آف' من قوله تعالى: «قَلَا تقل لمآ 


ف 1 على أنها للتأفف. بل هي للضرب والشتم والإيذاء بكل أنواعه. وأن الحكم في 
المسكوت عنه أولى من حكم المنطوق به » حيث يقول ابن القيم: تقصيرهم في فهم 
النصوص؛ فكم من حكم دل عليه النص ول يفهموا دلالته عليه وسبب هذا الخطا حَصرّهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظء دون إيمائه وتنبيهه وإشارته» وعُرفه عند المخاطبين» فلم 
يفهموا...ضرباً ولاشتماً ولا إهانة غير لفظة اف" فقصّروا في فهم الكتاب كما قصروا في 
اعتبار الميزان, 

ومنه فأن هذا التفاوت بين الصحابة حاصل لا محائة باختلاف العقولء والتفاوت 
في درجات العلم والمعرفة؛ وهذه سئة الله في خلقه؛ لأنه قد يقصر فَهُمُ اكثر الناس عن فَهُْم 
ما دلّت عليه النصوصء وعن وَجْهِ الذلالة وموقعهاء وتفاوت الأمّة في مراتب الفهم عن الله 
ورسوله لا يحصيه إلا اللهء ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العله”. 

وأن سبب هذه النسبية في الدلالة الناتجة عن التفاوت بين المجتهدين. نجد الشاطي قد 
نبّه -هو الآخر- إلى أن جانباً ها يوصف بأنه من المنشابه في النص الشرعي لا يعد من 
المتشابه أو الخفي في حقيقته» وإنما هو من الخفاء النسي؛ لأن الناظر قصر في الاجتهاد أو 
زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى» فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلّةء وإنما ينسب إلى 
الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة”. 

وإذا كان هذا التفاوت حاصل في اختلاف درجات العلمء فإن ابن القيم نجده ينبّه 
على قضية جد هامة؛ ألا وهي أن الدلالة الحقيقية -التي هي راجعة إلى المتكلم - تتميّز 
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بالقبات وأنها لا تتغيرء بينما يبقى الإشكال في الدلالة الإضافية التي هي راجعة إلى المستمع 
أو المتلقي» وأنها تختلف وتتغير بحسب ثقافته وعادته وعرفه. وأنه في تنبيهه على هاتين 
الدلالتين هو ما يوصف باهتمام الدّرس الحديث بقضية التلقي والقراءة والتأويل» حيث 
يقول منذر عياشي بخصوص رأي ابن القيم في الدلالتين: ولعلّدا إذا أنجزنا بهذا المنظور إلى 
أحدث نظريات التلقي والقراءة والتأويلء لوجدنا أنه يتماثئل معها فيما يمخص تغاير الدلالة 
بين الباث والمتلقي من جهة؛ وتغايرها من بين المتلقين من جهة أخرى”! ؛ باعتبار أن المعنى 
يكون مطلقاً عند المتكلم ونسبياً عند السامع وتام عند الباث؛ وناقصاً عند المتلقي؛ 
ومتجاوزا عند المرسيل. وثابتاً بالشرط الزمني والإنساني عند المرسّل إليه2» وبالتالي ينتج 
عنه ما يسمى بالمتلقي الإيجابي» والمتلقي السلبي» بحيث' يد ثل المتلقي في علاقته مع الخطاب 
في نوعين من الأفعال؛ فعل نافصء ويتجلى في المتلقي السلبي الذي يكتفي بفهمه للخطاب 
كيفما يكون. وفعل زائد» ويتجلى في المتلقي الإيجابي الذي يحول فهمه للخطاب إلى تفسير 
أو تأويل» وهذا يعني أله لا ينتج الخطاب الأصليء ولكنه ينتج خطاب فهمه على الخطاب 
الأصل””؛ اي أن السلب هو الذي يتقبل النص على صورته الأولى دون إعمال أي فكر أو 
جهد من أجل تأويله أو تفسيره. بينما المتلقي الإيجابي هو الذي لا يرضى بالقراءة الظاهرية 
السطحية للنصء وإما يحاول إعمال فكره وذهئه من أجل الوقوف على بنياته العميقة. 
ودلالاته الخفية المقصودة. 

وأن فكرة التفرقة بين الدلائتين التى طرحها ابن القيم تعد من مبادئ النقد اللغوي 
الحديث. وأنها تعالج تحت مصطلح المقصدية (جاألهقص072110عغص] - [أهده 1 أهتطعادصل؛ 
والمقصود بذلك أن كل جملة لغوية أو نص وراءه مقصدية أولى تتجلى في بعض الحالات مثئل 
الاعتقاد والخوف والتمني والرغبة والحب والكراهية» ومقصدية ثانوية هي ما يعرفه المتلقي 


24 اللسانيات والدلالة. صن 106 
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من مقاصد المتكلم والحالات التي وراءهاء وأن هذه المقصدية تعد عند اللغويين المحدثين 
الْحرّك الفعّال الذي يكون وراءء المُنتِج والمَتلّقي''". أو المرسل والمرسل إليه. 

وإذا كانت الدلالة الحقيقية عند ابن القيم لا تختلف””. والإضافية تختلف اختلافاً 
متبايناً بحسب تباين السامعين في ذلك””, فإنه بذلك قد نبّه إلى قضية جوهرية أخرى؛ وهي 
ما تنعت في الدرس العربي الحديث بالدلالة المركزية والدلالة المامشية؟؛ بحيث إن الدلالة 
المركزية 2/168121118 [قناامء006) لعمق أصالتها في ترائنا العربي: نهد أن أسماءها تتعدد 
بتعدد استخدام امحدثين لما؛ كمثل المعنى الأول. والمعنى الأساسيء والمعنى المركزيء والمعنى 
التصوري. والمعنى المفهومي. والمعنى الإدراكي. والمعنى الإخباري” : وذلك أن أفراد البيئة 
اللغوية الواحدة يقتنعون في حياتهم حسب إبراهيم أنيس ب قدر مشترك من الدلالة يصل 
بهم إلى نوع من الفهم التقريي الذي يكتفي به الناس في حياتهم العامة. وهذا القدر المشترك 
من الدلالة هو الذي يسجله اللغوي في معجمه ويسميه بالدلالة المركزية””؟ أو انها المعنى 
الموضوع بإزاء اللفظ؛ أي أنه المعنى الذي يفهم من اللفظ وفقاً لما تعارف عليه أهل اللغة؛ 
وهذا المعنى هو المتبادر إل أذهان المتكلمين في جميع عمليات التخاطب” . فهذه الدلالة توكل 
إليها مهمة نحقيق وظيفة الإبلاغ عادة”. 

وأما الدلالة الهامشية فهي الي يمكننا أن نسميها بالمعاني الثانوية» وهي حسب 
إبراهيم أنيس: تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم وتركيب 
أجسامهم. وما ورثوه عن آباتهم وأجدادهم؛ فالمتكلم ينطق باللفظة أمام السامع محاولاً بهذا 
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أن يوصل إلى ذهن السامع دلالتهاء فتبعث تلك اللفظة في ذهن السامع دلالة معينة اكتسبها 
هذا السامع من تجاربه السابقة”''» وأن المعاني تتغير بمرور الزمن وتطور الثقافة» ويعتمد على 
ثقافة الشخص على تصوره لتلك الدلالات بتغير حالاته النفسية التي تتصف بعدم الثبات. 
لذا اع لفك تابور كل كل وجاك يل فية لأنه يتحول عنده إلى أعمدة من 
الألفاظ التفسيرية لا تكاد تنتهي؛ فالمتكلمون يضيفون باستمرار الكثير من الألوان؛ أما 
الأسلوب المقترح فهو أن تن حب اتناك لومي وؤول ارود الاكتونييه بير 
في معجمات أو كتب معجمية لاحقة بميزة. 

ومن حيث التقارب الحاصل بين ابن القيم والدرس الحديث فيما هو إطلاق تسمية 
الدلالة الحقيقية بالدلالة المركزية؛ والدلالة الإضافية بالدلالة الحامشية» فإننا نجد للدلالتين 
تسمية أخرى تقارب مصطلحي الإحالة 12650121105 والإيجاء 002018010 في الدرس 
الغربي الحديث؛ فالمصطلح الأول أقرب إلى مصطلح الدلالة الحقيقية أو المركزية؛ والشاني 
أقرب إلى مصطلح الدلالة الإضافية أو الحامشية» وذلك أن لمصطلحي الإحالة والإيحاء 
جذورا فلسفية تعود في بدايتها إلى جون استوارت مل !28/31 16ةنأ5 1012 الذي تدم هذا 
المصطلح عام 1843م. حسب رأيه فإن كلمة أبيض تحيل 1062016 على كل الأشياء 
البيضاء؛ كالثلج: والورقة» ونحو ذلك: وتوحي 00100165 بصفة البياض”©. وبالتالي فإن 
مصطلح الدلالة الحقيقية عند ابن القيم هي المرادفة تقريبياً لمصطلح الدلالة المركزيةء 
ولمصطاح الإحالة» بينما الدلالة الإضافية عنده هي المرادفة تقريبياً لمصطلح الدلالة الهامشية 
أو لمصطلح الإيجاء. 

وبالتائي فإن الدلالة الحقيقية للنصوص ثابتة ولا تختلف نتيجة لقصدية المتكلم 
وإرادته» وهي الحققة أو المقصودة من طرف المتكلمء بينما الدلالة الإضافية التي أرجعها ابن 
القيم إلى اختلاف المتلقين أو المستمعين» ومراعاة التفاوت الحاصل بينهم فهي ختلفة وغير 
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ثابتة؛ لأن الفهم الذي بفهمه المستمع لنص ما قد لا يكون الفهم نفسه بالنسبة لمستمع آخر 
لذلك النصء وبذلك جاءت هذه الدلالة إضافية لأنها تختلف. عكس الدلالة الحقيقية التي لا 


3- دلالة الألفاظ من حيث الوضع والاستعمال, القصد والحمل؛ 
1-3- من حيث الوضع والاستعمال: 

يرى ابن القيم أن اللفظ لا يمكن تجريده من الاستعمال؛ فكما أن الحركة مرتبطة 
بالتحرك؛ فكذلك اللفظ مرتبط بالاستعمال؛ ويوافق ابن القيم أن الألفاظ قد تجرد من 
الاستعمال في الذهن» ولكنه لا يسميها -حيتئذ- الفاظأء وإنما هي الفاظ مقدّرة"". 

والشيء الذي لفت انتباه ابن القيم في فكرة الوضع هو" أن اللفظ وُضع مطلقاً لا 
مقيد. ولقد أشار إلى أن موقف الناظرين هذه الفكرة شبيه بموقف المناطقة الذين جردوا 
المعاني وعزلوها عن جميع المقيدات؛ وعندما اكتشفوا أن ننائجهم تناقضها أن المعاني لا 
تنفصل عن قيودها في العالم الخارجي. وبالتالي وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم: إما أن 
ينكروا الوجود أو الشيء الخارجيء أو ينكروا ما زعموا أنه جرد أو مطلق فقد نظروا إلى 
الأشياء بدون مقيّداتها" على نحو قول ابن القيم:'فأثبتوا إنساناً لا طويلاً ولا قصيراًء ولا 
أسود ولا أبييضء ولا في زمان ولا في مكانء ولا ساكناً ولا متحركأء ولا هو في العالم ولا 
خارجه. ولا له لحم ولا عظم. ولا عصب ولا ظفرء ولا له شخص ولا ظلء ولا يوصف 
بصفة» ولا يتقيد بقيدء ثم رأوا الإنسان الخارجي بخلاف ذلك كله؛ فقالوا: هذه عوارض 


خارجة عن حقيقته» ولذلكء فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال 
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والأزمان. ولو دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيص للعام وهذا ظاهر جداً؛ وغايته 
استعمال العام في الخاص أو المطلق في المقيد. وذلك غير بدع لغة وشرعاً وعرف"". 

ولتجنب ما وقع فيه المناطقة في تصورهم للأشياء» يتوجب أن ننظر إلى الأشياء كما 
هي في الواقع؛ أي النظر إليها على أنها كلء دون أن نهمل أيَا من خصائصها الذّاتية 
واللأزمة وتطبيق هذا الأمر على المعاني يتطلب أخذ سياق الكلام الفعلي كاملاً في 
الحسبان”” » وبالتالي فإن الاستعمال من شأنه أن يعطي حياة جديدة للألفاظ ولا يمكن 
لواضع اللفظ تجاهله. أو الخروج عنه أو إهماله حسب ابن القيم. 


2-3- من حيث القصد: 

لقد نبّه ابن القيم في أكثر من موضع على اعتبار أن القصد أو الإرادة له دور مهم في 
معرفة المعنىء وذلك أنه من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده؛ والألفاظ 
لم تقصد لذواتهاء وإنما هي آدلة يستدل بها على مراد المتكلم””» وبالتالي فإن العيرة بالإرادة 
لا باللفظ”". وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن القصد عند ابن القيم لا يتجسد إلا باللغة, إذ 
جُعلت عليه دليلاًء حيث إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على مافي 
نفوسهم. فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئاً عرّفه بمراده وما في نفسه بلفظه. ورئب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامَهًا بواسطة الألفاظ ولم يرئب تلك الأحكام على يجحرّد ماني 
النفوس من غير دلالة فعل أو قولء ولا على مجرّد ألفاظ. 

وإذا كانت المعاني هي المقصودة: فإن الألفاظ ما هي إلا وسيلة لحاء حيث يقول: 
وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى 
يكون المتكلم بها قاصداً لها مُريداً لموجباتهاء كما أنه لا بد أن يكون قاصداً للتكلم باللفظ 
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مريداً له فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراً؛ وإرادة موجبه ومقعضاف بل إرادة 
المعنى أكد من إرادة اللفظ؛ فإنه المقصود واللفظ وسيلة”". 

وإذا عرفنا أن ابن القيم أولى اهمية للمقصد أو المراد'”' باعتبار أهميته في الوصول 
إلى المعنى» فإنه يرجع بذلك بالألفاظ من حيث المقصدية؛ أو علاقة الملفوظ بالقصد إلى ثلاثة 
أقسامء يقول في ذلك: ' الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها ثلائة 
أقسام؛ أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ. وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع يمراد 
المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به 
وغير ذلك. كما إذا سمع العاقل والعارف باللغة قوله 26: (إلكم كرون ربكم عَبان) 30 
وذلك أنه لا يستريب ولا يشك في مراد المتكلم. وأنه رؤية البصر حقيقة. وليس في الممكن 
عبارة أوضح ولا أنص من هذه. ولو اقترح على أبلغ الناس أن يعبر عن هذا المعنى بعبارة 
لا تحتمل غيره لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذه. وعامة كلام الله ورسوله من 
هذا القبيل؛ فإنه مستول على الأمد الأقصى من البيان””؛ أي أن هذا الجانب يختص بمطابقة 
الألفاظ للمعاني» لا يحتاج فيه صاحبه إلى تأويل أو تفسيرء وإثما مقاصد المتكلم ونياته تكون 
واضحة للمستمع من ظاهر اللفظ التي وصل إليها دون إعمال جهد. وبالتالي فهي دلالة 
قطعية لا ظنية» وإذا كان المعنى محكوما بالوضع. فإن المراد محكوم بالاستعمال الذي يتحدد 
وفق قرائن حالية ولفظية أبانت من شأنها مقاصد المتكلم وإرادته. 


1 المصدر نفس 3/ 642. 

2012 مصطلح المقصود او المراد اخص واوسع من مصطلحي المدلوله والمعنى أخص من حيث إنه مقصور على ما يريده أو 
يقصده منشئ الكلام؛ فهو مرتبط بما يريده. ولا قيد ما دام النطاق الذي يقصده متعيّناً ومحدداً أمام مستقبل الكلام: إما 
بالتصريح أو السياق. أو ما إلى ذلك. وهو أوسع من حيث يجوز لصاحب الكلام أن يقصد آيَأْ من الألفاظ حسب 
مقصده ومراده: فالاختيارات كلها متاحة له. ولكنه في الوقت نفسه مسئول عن تعيين ما اختاره حسب قصد كلامه. 
فالمعنى اللغوي منوط بما تقدمه المعاجمء والمراد منوط بما يختاره المتكلم. ينظر المعنى اللغوي- دراسة عربية مؤصلة 
نظرياً وتطبيقيا؛ د. محمد حسن حسن جيل» ص200, مكتبة الآداب. القاهرةء ط آ. 1426ه-2005م. 

صحيح البخاري. 6/ 2703. 

أعلام الموقعين» 3/ 674-673 

الصدر نفسف 3/ 674. 
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وأما القسم الثاني فهو ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناهء وقد ينتهي هذا الظهور إلى 
حد اليقين؛ بحيث لا يشك السامع فيه. وهذا القسم نوعان؛ احدهما: أن لا يكون مريداً 
لمقتضاه ولا لغيره والثاني: أن يكون مريداً لمعنى يخالفه؛ فالأول كالمكره والنائم والجنون 
ومن اشتد به الغضب والسكران. والثائي: كا معرٌض والموَري والمُلْفِرْ والمناول”'"؛ أي أن 
هذا القسم هو خلاف للقسم الثاني» فهو يشير إلى أن المتكلم ييصدر أصواتا دون إرادة ما 
تدل عليه. أو دون إرادة إنجاز فعل لغوي بهاء وهذه كحالة ال جنون في تلفظه أو النائم؛ أو في 
حالة الغضب. وأن هذا النوع من التلفظ بغير قصد الذي أشار إليه ابن القيم ' هو ما يوازي 
الفعل التعبيري عند أوستين؛ إذ قد ينطق المرسل أصواتاً عربية؛ مركبة من مفردات لغوية 
ذات معان معجمية وبنى صرفية: ومنتظمة في تركيب نحوي صحيح. وبالرغم من أنها ذات 
دلالة في ذاتهاء إلا أنها لا تنجز فعلاً دون قصد المرسل. فضلاً عن أن تحدد قوته؛ فالتلفظ 
بالخطاب ليس عملية تصويت فحسب. فلا يمكن الحكم بوجود التلفظ إلا بتوفر قصد 
المرسلء. وذلك يتجاوز مجرد النطق بأصوات فقط. ولآن الدلالة اللغوية مصدران: 
أحدهما اللغة يما تشتمل عليها من أوضاع. وهي مصدر الدلالة التصويرية. والآخمر حال 
المتكلم: وهو مصدر الدلالة التصديقية؛ أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. فإن 
اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية. فهذه الحالة هي 
مصدر الدلالة التصديقية» وهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا 
توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي””. وأما التلفظ الثاني فهو أن يقصد معنى تخالفا لما 
صرح به. وذلك ما يدخل في التأويل والألغازء فهذا عن القسم الثاني. 

وأما القسم الثالث فهو ماهو ظاهر في معناء. ويجحتمل إرادة المتكلم له. ويجتمل 
إرادته غيره» ولا دلالة على واحد من الأمرين, واللفظ دال على المعنى الموضوع له. وقد 


5 المصدر والصفحة نفسهما. 

05 استراتيجيات الخطاب - مقاربة لغوية تداولية, عبد اهادي بن ظافر الشهري. ص !19!» دار الكتاب الجديد المتحدة» 
ليبيا طاء مارس 2004 . 

الأسس الابستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه. ص 330 (الحامش) ‏ 
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أتى به اختيارً''؛ أي أنه إذا دل اللفظ على معنى» وكان يحتمل أمرين؛ يحتمل أن المتكلم 
قصد ذلك الأمرء ويجتمل في الوقت نفسه أنه قصد غير ذلك الآمر أو أمراً آخرء ففي هذه 
الخال فأن دلالة اللفظ تحمل على المعنى الموضوع له لأنه هو المعنى الحقيقي:؛ وبالتالي فأنها 
في هذا الموضع تكون على الاختيار. 

ويمكن توضيح هذه الأقسام بالترسيمة الآنية: 


.674/3 أعلام الموقعين»‎ 11١ 
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نيزقنا م 
أيدى إلى كي و 


ا 


جب صبيي +6 لو لمجييم 


ظ لمشي نر مجى لوجر مر © رمز كروي لكر 


نابم ب © سبي 
”> مك مر 


3-3- من حيث الحمل: 

وهو من القضايا المهمة التي كانت من بين اهتمامات علماء الأصول في قضية مل 
نصوص الشارع الحكيم؛ لأنه يعد ضرباً من ضروب البحث عن مراد الله يك ورسوله 36 
وأنه يفهم من عامة المهتمين بعلم الأصول أن مصطلح الحمل هو اعتقاد السامع بمراد 
المتكلم'!». ولأجل تفسير التخاطب عند الأصوليين» صوّغ السامع بعض الافتراضات عن 
الحد الذي يكون فيه المتكلم متعاوناء وتنبني هذه الافتراضات على ضرورة معرفة السامع 
عن عادة المتكلم في استعماله للغة» وبالتالي وجود صلة بين معرفة السامع للمتكلم؛ رمنه 
تجاح العملية التخاطبية كما يصرّح ابن القيم: كلما كان السامع أعرف بالمتكلمء وصفاته» 
وقصده. وبيانه» وعادته كان استفادته للعلم بمراده اكمل وأتم. 

ومن خلال ذلك. نهد ابن القيم يدرس القضية من جهتين؛ حمل الكلام على 
ظاهره. وحمله على غير ظاهره؛ فأما حمله على ظاهره إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو 
لم يظهر قَصْد بخالف كلامه وجَبّ حمل كلامه على ظاهره...وهذا حق لا ينازع فيه عالم؛ 
والنزاع إنما هو في غيره. فإذا عرف هذاء فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام 
المكلّف على ظاهره الذي هو ظاهره. وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب. ولا يتم 
التفهيم والفهم إلأ بذلك. ومُدّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب 

عليه”7» ولكن لا يتحقق هذا الأمر إلا بتوفر ثلائة شروط لكي يتحقق الكلام حمله على 

وجه ماء وتتمثل في الآني 4 

أولاً: بد ينبغي أن يكون النطق به مقصوداً؛ 

ثاني: أن يقصد به غاطبة السامم؛ 

ثالثاً: أن يكون السامع عاقلاًء وقادراً على فهمه. 


ينظر شرح تنقيح الفصول» ص24. 
12 الصواعق المرسلة. 744/2. 

.674/3 أعلام الموقعين.‎ 205٠“ 
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وحتى إذا حملنا الكلام على ظاهره فلا ينبغي لنا أن نعمل إلى البحث عن دلالات 
أو معاني أخرى لهذا الكلام؛ يقول ابن القيم: ولكن حمل كلام المتكلمين على ظاهره لا 
ينبغي صَرْفه عن ذلك لدلالة تدل عليه كالتعريض ولحن الخطاب. والتورية وغير ذلك. 
وهذا -ايضا- مما لا ينازع فيه العقلاء'! » ولكن لا بد من التنبيه إلى شيء وهو أن المستمع 
لا بد له من بذل جهده لأجل فهم مراد المتكلم. 

وأما حمل الكلام على غير ظاهره فهو الذي كان محل خلاف بين العلماء؛ حيث 
يضيف قائلاً: وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكماً بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل 
بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع» وهو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود 
وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافهاء ام للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها 
ومراعاة جانبها؟. وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة. 
وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وني حله وحرمته”””» وبالثالي فأنه في مثل حالة العقود 
يجب الخروج عن ظاهر اللفظ والأخحذ بالمقصد والنية؛ استنادا لقول الرسول #: (إنمَا 
الآعْمَالُ بالتيّاس وَإئمَا ِكل إمْرئ مَا وَى) ”*. ولذلك فإنه من وقف مع الظواهر والألفاظ 
وم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة. فقبّل يده 
ورجله ولم يسلم عليه”""» وبالتالي فإن ابن القيم في تناوله لقضية الحمل نجده يولي أهمية 
كبيرة لمراعاة المقاصد والنيات في التعامل مع العقود. وإذا كان ذلك رأيه؛ فانه يؤكد لأجل 
حمل الكلام على ظاهره إذا تم التوافق بين قصدي المتكلم وبمعرفته بالسامع؛ وهذا ما تبحث 
عنه التداولية اليوم. 

وأنه لكي يحصل حملاً سليماً لمرادات المولى كك ورسوله #5 لا بد من استفاء 


الافتراضين الآنيين/2: 


.675/3 أعلام الموقعين.‎ "0١ 

المصدر والصفحة نفسهما. 

صحيح البخاري. ا 

2" أعلام الموقعين. 3/ 679. 

15 ينظر علم التخاطب الإسلامي. ص76. 
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أولاً: يستحيل أن يقول المولى يك شيئاً دون قصد؛ 

ثانياً: يستحيل أن يقصد المولى كُدَشِيئاً خلافاً لما يفهمه الناس (ومن ذلك أنه لا 
يتكلم كلاماً ملبسأً يفهم منه الناس خلاف مراده). 

وأما إذا حمل الكلام على غير ظاهره كمثل الفاظ العقود. قفي هذه الحال نجد ابن 
القيم يشترط مراعاة القصود والنيات؛ لأنه كما يوضّح قائلاً: العيرة بالإرادة لا باللفظ”". 


170/1 أعلام الموقعين.‎ 05٠“ 
04 


الفصل الخامس 
النظريات الدلالية الحديثة 


الفصل الخامس 
النظريات الدلالية الحديثة 


تشترك توجهات النظريات الدلالية الحديثة في دراستها للمعنى؛ أما الاختلاف فيقع 
من حيث المنهج والمبادئ. وكل نظرية إل وقامت على أنقاض نظرية دلالية أخرى. فلذلك 
جد تنوع اهتمامات النظريات الدلالية في الفكرء والإشارة: والسياقء والحقول الدلالية» 
والتوليد والتحويل. 

ومن بين تلك النظريات الى سججّلت حضورها في فكر ابن القيم نهد النظرية 
الإشارية» النظرية السياقية ونظرية الحقول الدلالية. بالإضافة إلى قدمه حول قضايا التقديم 
والتأخير» والبئية العميقة التي أشرنا إليها في الجانب النحوي؛ وهي شبيهة بما قدمه 
تشومسكي في مجال الدلالة النحوية. 

وهذه النظريات هي كالآتي: 
1- النظرية الإشارية: 

إن هذه النظرية جاءت على أنقاض ما قدمه دو سوسير في حصره للعلامة في الدال 
والمدلول» وإهماله لفكرة الشيء أو المرجع. فلقد قامت من طرف الإنجليزيين أوجدن 
وريتشارذ 1110131035 من خلال كتابهما 8تتتصةء81 01 عمتمدعءالا عطاك 
حيث أوضحا وجهة نظرهما في أركان الدلالة بإشارة إلى ما يعرف بالمثلث الدلالي: 


المدلول أو الفكرة 
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فيتضح من خلال المثلث وجود علاقة مباشرة بين الدال والمدلول. بينما لا توجد 

علاقة مباشرة بين المدلول والمرجع. 

ولذلك» فإن معنى الكلمة من منظور النظرية الإشارية هو إشارتها إل شيء غير 
نفسهاء فدراسة المعنى تتطلب دراسة ثلاثة جوانب؛ لأن الوصول إلى المرجع أو المشار إليه 
يكون عن طريق المدلول (الصورة الذهنية) (. 

إن هذا التصور نجد له حضورا في تراثا العربي» من حيث عد المرجع طرفا ثالثا في 
العلامة» وذلك في مثل قول الغزالي لبيان رتبة الألفاظ من مراتب الوجود: اعلم أن المراتب 
فيما نقصده أربعء واللفظ في الرتبة الثالثة» فإن للشيء وجودا في الأعيان, ثم في الأذهان. ثم 
في الألفاظ ثم في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظء واللفظ دال على المعنى الذي في النفس» 
والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان””. وهو الطرح نفسه نجده عند ابن سينا 
وأبن عيمية. 

ونجد ابن القيم يحذو حذو هؤلاء ني إشارته بصورة واضحة إلى معالم النظرية 
الإشارية القائمة على الدال والمدلول والمرجعء حيث يقول في قصيدته النونية'”: 


إن الْمعَيْنَ ذو مَرَاتِبّ أرتّع عُقِلت قلا فى عَلَى إنسان: 
فِي العيْنء ثم الذهن. ثم اللفْظء ‏ ثمَّلرْسْم جين تخْطُّه يتان 


ولذلك غهده يبسط القول فيها في موضع آخر قائلاً: إن للشيء أربع مراتب: مرتبة 
في الأعيان. ومرتبة في الأذهان. ومرتبة في اللسان؛ ومرتبة في الخط؛ فالمرتبة الأولى: وجوده 


ينظر علم الدلالة؛ نار عمرء ص56-55. وعلم الدلالق بالمر. ص | 3. وعلم الدلالة. يبير جيرو. ص40-39, 
معيار العلم؛ ص16--47. 

ينظر علم الدلالة؛ فايز الدايةء ص15-14. 

ينظر الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية: ص 67. 

شرح القصيدة التونيق 1/ 140. 
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العيني» والثانية: وجوده الذهني. والثالثة: وجوده اللفظي. والرابعة: وجوده الرسمي”'". ومنه 
فإن العلامة عند ابن القيم هي ذلك الكيان المتكامل من أربعة أطراف أساسية: 

- الموجود في الأعيان. 

- الموجود في الأذهان. 

- الموجود في الألفاظ. 

- الموجود في الرسم؛ أي الكتابة أو الخط. 


ومن لطائف التعبير القرآني فيما يتعلق بالوجود الذهني والوجود العيي ما استنبطه 


2000 


ابن القيم من قوله تعالى: «أمّنَ خَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْأرَض 24 وقوله -أيضا-: «أمّن 
يَهَدِيِكُمْ فى ظلَمَ ب لبر وَلْبَخر4'*. حيث يقول: الخلق إعطاء الوجود العيني الخارجي» 
والهدئ إعطاء الوجود العلمي الذهني, فهذا خلقه. وهذا هداه وتعليمه””. 
وكذلك في مثل قوله تعال: «أفرَأ آَم رَبَكَ اذى حَلَقَ ( حَلَقَالإفن من عَلقٍ 

1 00 5 كر مكيه 0000000-00 1ه 
© أفْرَا َلك آلأكْرَمُ © الذى عَلْمَ بِآلْقلَرِ © عَلْمَآلإِسَن مَا نَم يَْمَ 42" الذي 
حاول من خلال النص استنباط الموجودات الأربعة» حيث يقول: فتأمّل كيف جمع في هذه 
الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ 
وأوضحه وأحسئف فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الا رجي”0. 


10 مختصر الصواعق. 435/2. 
20 سورة النملء الآية 60. 

“005 السورة نفسهاء الآية 63. 

2 شفاء العليل؛ ص 79. 

)1 سورة العلقء الآيات 5-1 
559 مفتاح دار السعادة. 1/ 271. 
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وأما عن مرتبة الوجود الذهني فهي مجسّدة في قوله تعالى: «عَلْمَ الْإنسَسنَ ما لَرِيَمْمَ 
4. وأما اللفظ فهو المستلزم لتعليم العلم. وأما الرسم أو الكتابة فهو ما يعبّر عنه بالقلم 
في قوله تعالى: إلى عَلْمَ الْقلَرٍ ©4. 

ولأهمية الكتابة يقول ابن القيم: ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمئة عن 
بعض, ودُرسّت السسّئن» وتخبّطت الأحكام, ولم يعرف الخلف مذاهب السّلف. وكان معظم 
الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم 
من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاءً حافظاً للعلم من الضياع؛ كالأوعية التي تحفظ الأمتعة 
من الذهاب والبطلان”''؛ وهذا لتاكيد منه على أهمية الكتابة في العملية التواصلية في الحياة 
الإنسانية. 

ولذلك فإن التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني» والوجود 
اللفظي؛ والوجود الرسمي””؛ وهذا بوجود إطلاق التعلم بالقلم» أما إذا كان التعليم عاماً 
دون إشارته للقلم فإن ذلك لا يكون مستوعباً للمرائب» فالعلاقة بين الخط واللفظ علاقة 


سنيممة . 


ومثاله -أيضا- قوله تعالى: لِاَليَحمسَنٌ © عَلّمَ آلْقَرْءَانَ © عَلَ الإِشَنَ © 
عَلّمَهُآلبَيَانَ هع4” الذي استنبط منه ابن القيم مراتب الوجود. حيث يقول: دلت هذه 
الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود باسرها. فقوله: «حَلَقَ الْإنسنَ4 إخبا 


عر مدر 


عن الإيجاد الخارجي العيني...وقوله: «عَلمْ آلقَرْءَانَ ع4 إخبار عن إعطاء الوجود العلمي 
الذهني؛ فإئما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه» كما أنه إنما صار إنساناً بخلقه؛ فهو الذي خلقه 


لل 


المصدر والصفحة نفسهما. 
المصدر نفسهء 172/1 وينظر الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية؛ ص 68. 
3 سورةالرحان. الآيات [-4. 
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وعلّمه”''؛ أي أن مرتبة الوجود الخارجي قد تجسّدت في أخلق الإنسان: وأما مرتبة الوجود 
الذهي فنجدها مجسّدة في علّم القرآن. 

وأما عن قوله تعالى: 9 عَلّمَهُ ألْبَيَانَ 4 فيرى ابن القيم أنه اشتمل على ثلاث 
مراتب». وذلك أن ألبيان هنا يتناول مراتب ثلاث كل منها يسمى بياناً: أحدها: البيان الذهنى 
الذي بميز فيه بين المعلومات. الثاني: البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات: 
ويترجم عنها فيه لغيره. الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبيّن 
الناظر معانيها كما يتبيّن للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسمع؛ والأول 
ببان للقلب. وكثيرأ ما يجمع سبحانه بين هذه الثلائة كقوله: «إِنَّ آَلسْمعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَادٌ 
كُلُ أؤلتبك كان عَنْهُ مَسَعُولةٌ جم "*”"؛ فالألفاظ محلها السمع؛ والخط أو الرسم محله 
البصر وأما الذهن فمحله القلب» ولذلك تجده في موضع آخمر يقول: المشال العلمي محله 
القلب. والحقيقة الخارجية محلها الخارج”. 

ومن ذلك -أيضا- الانتقال الحاصل بين اللفظ والذهن؛ والموجود الخارجي» حيث 
نجد ابن القيم يقول: إنه نهى مَنْ رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث بها'”؛ فإنه ذريعة إلى انتقالحا 
من مَرَئبَة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارجي» كما انتقلت من الوجوه الذهي إلى 
اللفظيء وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولأء ثم تنتقل إلى الذكر, ثم تنتقل إلى 
الحس...ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلاً في درجات الظهور طبقاً بعد طبق من الذهن إلى 
اللفظ إلى الخارج””؛ لآن التحدث بالأشياء المكرهة التي نراها في المنام يجيلنا إلى تحيّلات 
خارجية؛ تحيلنا إلى التفكير فيها دائماء ولربما أصبحنا نتخوف منهاء أو نضعها في الحسبان. 


مفتاح دار السعادق. 272/1. 

سورة الإسراء. الآية 36. 

منتاح دار السعادق 273-272/1. 

طريق الهجرتين» ص 24. 

وأصل الحديث: (فإذا رأى احدكم رؤيا يكرهها فلا يحلّث بها احداً). سنن الترمذي. 4/ 541. 
أعلام الموقعين» 707/3. 
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وسبب هذا الخوف انتقال تلك الرؤية التي كانت مجسدة ني الذهن عن طريق اللفظ. ومن 
ثمة إحالتها إلى العالم الخارجي أو إلى أشياء محسوسة. 

ولتجسيد ابن القيم لقضية الدال والمدلول والمرجع نجد ذلك -أيضا- أثناء حديثه 
عن أنواع العلوم؛ حيث يقول: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس» 
والعمل نقل صورة عليمة من النفس وإثباتها في الخارج؛ فإن كان الثابت في النفس مطابقاً 
للحقيقة في نفسها فهر علم صحيح”! ؛ فالمعلوم عنده صورة المعلوم في النفس. والمرجع هو 
صورة المعلوم في الخارجء وأنه إذا كان اللفظ يطابق الذهن أو الدال يطابق المدلول مطابقة 
تامة حقيقية فهي الدلالة الكاملة» فلا حاجة لنا باللجوء إلى الشيء الخنارجي أو المرجع في 
هذه الحال. بل الأولى لنا الأخذ بالتصورات الذهنية؛ لا التصورات الخارجية حسب رأيه. 

إن هذا الرأي الأخير هو نتيجة الخلاف الدائر بين العلماء؛ سواء أكانوا لغويين أم 
فقلاسفة من حيث كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية. أو هي موضوعة بإزاء 
الماهيات الخارجية؟. وقد حكى السيوطي بقوله: فذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى 
الثاني» وهو المختار. وذهب الإمام فخر الدين وأتباعه إلى الأول؛ واستدلوا عليه بأن اللفظ 
يتغير بحسب تغيّر الصورة في الذهن؛ فإن من رأى شبحاً من بعيد وظنه حجراً أطلق عليه 
لفظ الحجر...فإذا تحقق أن إنسانا أطلق عليه لفظ الإنسان؛ فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر 
مع المعاني الذهنية دون الخارجية؛ فدلَ على أن الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي”” . 

وإذا كان السيوطي يتتصر إلى الرأي الثاني وهو كون الآلفاظ بإزاء الماهيات الخارجية 
لا بحسب الصور الذهئية حسب اختيار الرازي» فإننا نجد من زاوية أخرى أن ابن القيم قد 
تعرّض إلى هذا الخلاف الجوهري الدقيق. واختار الرأي الأول القائل بأن الألفاظ موضوعة 
بإزاء الصور الذهنية» موجهاً نقده إلى بعض الفلاسفة الذين أخذوا بالرأي الشانيء حيث 

,)3(« 


يقرل في قصيدته النونية ”: 


“15 الفرائ ص91. 


المزهر. ص54. 
شرح القصيدة النونية» 1/ 328. 
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هذاهداك الله من إضلاهم وضلاهم في منطق الإنسان 


كمجردات في الخيال وقد بنسى قوم عليهاأو هن البنيان 
ظنُوا بان لما وجوداً خارجاً ووجودُمًا لو صّم في الأذمان 
أني وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعي ان 
لكنهاكليةإن طابقت أفرادما كاللفظ في المليزان 


وبذلك نجده يؤكد على أن الألفاظ هي موضوعة بإزاء الصور الذهنية؛ لأن بعض 
هؤلاء الفلاسفة آخ دوا بلمْجرّدات الخيالية. وظُوا بأن لها وجوداً في الأعيان. ونوا على ذلك 
الظن أوهن البنيان» مع أن وجودها لو صح لا يكون إلا في الأذهان, وبالعالي فإن الموجود 
في الخارج لا يكون إلا مشخصاً حاصلاً في صورة جزئية معينة غير مشتركة. وأما إذا كانت 
الصورة صادقة على أفراد كثيرة ومطابقة لهم؛ فهي كلية؛ ولا وجود لها إلا في الذهن'''. وهو 
ما عبر عنه في موضع آخر لما ردّ على الفلاسفة الذين اخذوا بالرأي القائل بوضع الألفاظ 
بإزاء الماهيات الخارجية بقوله: إنهم أصابهم في تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبهاء ثم الحكم 
عليها مجردة بحكم وعليها عند تقييدها بحكم غيره ما أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم 
من الملاحدة في تجريد المعاني وأخذها مطلقة من كل قيدء ثم حكموا عليها في تلك الحال 
بأحكام؛ ورأوا وجودها الخارجي مع قيودها يستلزم ضد تلك الأحكام؛ فبقوا حائرين بين 
إنكار الوجود الخارج؛ وبين إبطال تلك الحقائق التي اعتبروها مجردة مطلقة0. ثم يواصل 
كلامه قائلاً: فصاروا تارة يثبتون تلك المجردات في الخارج مجردة مطلقة ويسمونها المل؛ أي 
المثالات التي تشبه الحقائق الخارجية, وتارة يثبتونها مقارنة للمشخصات لا تفارقهاء وتارة 
يجعلونها جزءاً من المعينات؛ وتارة يرجعون إلى حكم العقل ويقولون إن وجودها ذهني لا 
وجود لما في الخارج؛ ولا يوجد في الخارج إلا مشخص معين مختص باحكام ولوازم لا تكون 


97 ينظر المصدر نفسه. |/329-328, 
1632© مختصر الصواعق. 427/2. 
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المطلوب» وهؤلاء الذين جرّدوا الحقائق عن قيودها وأخذوها مطلقة اخرجوا عن مسمياتها 
وماهياتها جميع القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها". 
ومن خلال تلك الآراء الخلافية» فإننا نتصر إلى رأي ابن القيم في أن الألفاظ 
موضوعة بإزاء الصور الذهئية؛ ومن ذهب نحو هذا الاتجاه. وهذا الرأي نرّجحه إلى عدة 
أسباب منها!©: 
- أنه لو كان المعنى هو الموجود خارجأً (المرجع) لانتفى المعنى بانتفائه؛ فاكل التفاحة 
يعني أن التفاحة بقيت بدون معنى. 
3 أن كثيراً من المعاني ليس لها وجود في الخارج. ومع ذلك فإن لها ألفاظاً تدل عليها 
كالعنقاء والغولء والمعاني المجردة كالشجاعة والعلم. 
- أنه لو كان المعنى هو (المرجع) لاحتجنا لكل مرجع دالاً يدل عليه» وهذا محال. 


الخارجية» وهو بذلك لا يخرج عمًا ذهب إليه بعض العلماء كأبي حامد الغزالي مثلاً. 


2- نظرية الحقول الدلالية: 

الفضل في بلورة وتجميع افكار هذه النظرية”» وأن الحقل الدلالي كما يرى جورج مونان 
هو مجموعة من المفاهيم تنبب على علائق لسانية مشتركة» ويمكنها أن تكوّن بنية من بُنى 
النظام اللساني”'؛ كحقل الحيوان» وحقل الألوان. وحقل الأطعمة والأشرية, والولادة 
والحمل إلى غير ذلك من الحقول التي يصعب على الدارس حصرها في هذا المقام. 

١ 1(‏ لذن والصحة نفدتهما: 

ينظر معيار العلم (الهامش): ص17 والمعنى وظلال المعنى. ص 95-94 


ينظر علم الدلالة. كلود جرمان. وركون لوبلال» ص54 ترجمة نور الهدى لوشن. دار الفاضل» دمشقء 1994. 
.1971 متعتائعة ,كتمهم ,60 ام ,متصدك! كعيره0 بعنوأندتبههذ! دا عنمم 5اعاء رتور 2 4 
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(2 


نذا 


وإذا كانت الحقول الدلالية تحدّد على أنها مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها 
وتوضع عادة تحت لفظ يجمعها'''. فإن دي سوسير قد أشار إلى وجود علائق ترابطية دلالية 
بين المداخل المعجمية» والتي بإمكانها أن تصئّف التظام اللساني إلى مجموعة من الأنساق 
يختلف بعضها عن بعضء وهو ما يسميه بالعلائق التراتبية 2550184115 65زوممة20, 
بالإضافة إلى وجود علائق أخرى كعلاقة التقابلء والعلاقة العكسية؛ وعلاقة الترادف. 
وعلاقة التدرج أو التعاقب””. أو كما جمعها المختصون في حمس علائق, وهي: الترادف. 
الاشتمال» وعلاقة الجزء بالكلء والتنافر» والتضاد؛ وبواسطتها يتم تمييز معنى كلمة عن 
أخرى داخخل الحقل الواحد””'» ومنه تكمن أهمية الحقول الدلالية في الكشف عن أوجه 
الشبه والاختلاف بين تلك الكلمات المدرجة ضمن الحقل الدلالي الواحد”. 

وإذا كان الغربيون قد نظروا إلى هذه النظرية بمبادئ وأهداف. فإنه لا ينبغي لنا أن 
ننسى أن العرب القدامى كانوا سبّاقين لهذا الطرح. بداية من التأليف في الرسائل المعجمية 
الي تضم موضوعاً أو تخصصاً واحداً؛ كالنبات والشجرء وخلق الإنسان للأصمعي, والخيل 
لأبي عبيدة بن معمر بن المثنى. إلى ما يسمى بمعاجم الموضوعات ذات الموضوعات المتعددة؛ 
ككتاب فقه اللغة للثعالي؛ والمخصص لابن سيده”*". 

وفي القرن الثامن ا هجري نجد أحد علماء العرب الذين كان لهم باع في هذا الجانب» 
آلآ ابن القيم الذي حاول جمع بعض الكلمات وترتيبها ضمن باب واحدء أو بالأحرى حقل 
دلالي واحد يجمعهاء فنجد من ذلك -على سبيل التمثيل- لفظة المحبة الجى جعل منها عدة 
ألفاظ ولكنها تعود في الأخير كلها ضمن حقل الأم» وهو حقل مراتب الحبة» حيث قدّم 


167 علم الدلالة. مختار عمرء ص 79. 

ينظر مباحث في اللسانيات. أحبد حساني. ص | 18: ديوان المطبوعات الجامعية, ط5. 1999. 

ينظر مدخل إلى علم الدلالة. سالم شاكر. ص 44: ترجمة محمد يجيائن ديوان المطبوعات الجامعية. ط[ ل 1992. 

ينظر الدلالة والنحو. د.صلاح الدين صالح حسنينء ص65 طا. (د.ت). 

ينظر ا مرجع نفسه. ص 76. 

ينظر أصول ترائية في نظرية الحقول الدلالية. د.أحمد عزوزء ص25-23,. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق؛ 
0.002 
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شرحاً موجزاً لتلك الألفاظ المنتمية لهذا الحقلء ليبيّن لنا حقيقة الربط الدلالي بينها وبين 
حقل الأم. ومنها''': 


العلاقة: وهي علاقة لتعلق القلب بامحبوب. 

الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبويه. 

الصبابة: وهي انصباب القلب إليه. 

الوداد: وهو صفو المحبة وخالصها ولبها. 

الشغف: وهو من الحب الواصل إلى غشاء القلب. 

العشق: هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 

التتيم: وهو التعيد والتذلل. 

التعئد: وهو فوق التتيم» وهو غاية الحب وغاية الذل» ولاتصلح هذه المرتبة لأحد 
غير المولى تق. 

اللة: وهي رتبة لذ تقبل المشاركة» أو هي المحبة التي تخللت روح الحب وقلبه. والتي 
اختص بها الخليلان؛ إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. 


بالإضافة إلى وجود ألفاظ أخرى تنتمي إلى حقل الحبة أشار إليها ولا نريد الإطالة 


فيهاء منها: الشوق. الموى. الخلابة» السّدم؛ واللهف. والحنين» والاستكانة» والأّوعة» 

والجنون» والهيام وغير ذلك» ليصل عددها الإجمالي حسبه إلى خمسين لفظة تنتمي إلى لفظ 
+220 

الحية 2 


إلذ 


0 


ينظر مدارج السالكين. 2/ 746-743. 
ينظر روضة الحبينء ص 62-21. 
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حقل دلالي - ألفاظ الحبة 


وأما عن تلك المراتب الأولى لحقل الحبة يمكننا تبيانها بالترسيمة الآنية: 


ومثله -ايضا- ما نجده في حقل الفاظ آطعمة الدعوات' التي تجري مجحرى الشكران؛ 


وأن الإطعام عند هله الأشياء أحسن من تفريق اللحه'!؟ حسب رأيه. وإن حاول جمعها 
ضمن حقل دلالي رئيسي واحد باعتبار الانتماء. فإن دلالتها تختلف بحسب الاستعمال» 


وهي كالآني: 
-0 القرى: طعام الضيفان. 


المأدبة: طعام الدعوة. 

التحفة: طعام الزائر. 

الوليمة: طعام العرس. 

الخرس: طعام الولادة. 

ينظر تحفة المودود. ص58. 

المصدر والصفحة نفسهماء وزاد عنها أبو منصور التعابي: الشُتْدحيةُ: طعام الأملاك. وَالُلفَةُ والّهْئُ: طعام امتعلل قبل 


الغذاء. فقه اللغة وسر العربية. ص287,؛ تحقيق: د. جمال طلبة. منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: لبنان. 1422ه-2011م. 
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-0 الغديرة: طعام الختان. 
-2 الوضيمة: طعام المأتم. 
- التقيعة: طعام القادم من سفره. 
- الوكيرة: طعام الفراغ من البناء. 
وهو ما يمكننا توضيحه بالترسيمة الآتية: 


حقل دلالي - ألفاظ أطعمة الدعوة 


الوكيرة 


ومن خلال ذلك» يمكننا القول إن ابن القيم عمل جهداً دلالياً كبيرأ لا يقل عن 
نظيره من اللغويين الذين عملوا بهذا النهج ني جمع الألفاظ وتبويبها ضمن حقل دلالي 
واحدء فهو جهد دلالي معجمي إن صح التعبير؛ فإن آلفاظ المحبة المتعددة التي جمعها من 
خلال أقوال العلماء» وتصنيفها ضمن حقل الحبة لهو عمل دلالي بلا نظير. والكلام نفسه 
يُقاس على عمله في جمع أنواع أطعمة الدعوة ضمن حقل دلالي واحد. وهو ما يؤكدما 
قلناه سابقاً يأسبقية علمائنا العرب القدامى في التفكير والتصنيف في هذا الجائب. 
وأما عن دراسة العلافات القائمة بين تلك الكلمات المشضوية تحت حقل اللحبة أو 
تحت حقل أطعمة الدعوة فذلك يرجع إلى إسقاط العلاقات الخمس؛ الترادف. والاشتمال» 
وعلاقة الجزء بالكلء والتضاد. والتنافر من أجل الوقوف على تداخلء أو تقارب. أو تنافره 
أو اشتمال بين لفظة وأخرى هما الانتماء نفسه ضمن الحقل الدلالي الواحد. وهو عمل 
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الدّارس المتفرّد باختيار الحقل الواحد: ودراسته دراسة موسّعة. لأجل الوصول إلى تحليل 
دلالي عميق. 


3- النظرية السياقية: 

تهدف هذه النظرية إلى دراسة المعنى طبقأ للمنهج السياقي» ويعد فيرث طاما1 
زعيم هذا الاتجاه؛ حيث أعطى أهمية كبرى للوظيفة الاجتماعية للغة. وأنه يؤمن بأن معنى 
الكلمة لا يتكشّف إلا من خلال وضعها في سياقات غتلفة. كما أن معنى الكلمة عند 
أصحاب هذه النظرية هو استعمالها في اللغةء أو دورها الذي تؤديه في اللغة”". 

وإذا كان فيرث قد أشتهر بقضية السياق في الدرس الغربي الحديث؛ فإن علماءنا 
العرب القدامى كانوا على دراية تامة بأهمية السياق» بل كانوا سبّاقين إليه قبل فيرث بعدة 
قرون. نظرأً لأهميته في الكشف عن المعنى. 

ومن هؤلاء العلماء القدامى الذين اهتموا به نجد ابن القيم الذي أعطى هو الآخر 
أهمية كبرى لعامل السياق في التعامل مع النصوص الشرعية باعتبارها أرقى النصوص. 
حيث يقول في أهمية السياق: السياق يرشد إلى تبيين ا مجمل وتعيين امحتمل؛ والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: 
دق تلك أنتّ أَلْعر لكر يم 42 كيف تد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير”*؛ 
فهو بذلك يؤكد على أهمية السياق في الكشف عن المعنى المقصود من النصء. لا الاكتفاء 
بمعنى اللفظ خارج السياق باعتباره لا يتعدى المدلول المعجميء وإنما أكد على مراعاة أسباب 
النزول للكشف عن سياق الحال أو المقام؛ باعتبار أن الآية الكريمة نزلت في أبي جهلء وأن 


لل 


ينظر علم الدلالة» مختار عمر؛ ص68) وفصول في علم الدلال. فريد عوضء. ص157. مكتبة الآداب؛ القاهرة, طالء 
6 ه-2005م. 

017 سورة الدخان. الآية 49 

0 بدائع الفوائد, 4/ 08. 
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دلالة العزيز الكريم لا تفضي إلى معنى العزة والكرامة في هذا النصء وإنما هذه الدلالة 
ليست إلا الذليل الحقير أو انها على معنى الاستهزاء والتوبيخ والاستخفاف كأن يقمال: 
أنت الذليل المهان”''. وبالتالي لا بد من مراعاة سياق الحال الذي يعد شرطا من شروط 
صحة الكلام. 

وحين إشارته ابن القيم إلى إرشادات السياق» فهو بذلك يقصد أن السياق ماهو 
شامل لسياق النظم والمقال والغرض الذي سيق النص من أجله. فبناء على تفسير السياق 
بالغرض الذي جاء الخطاب له يدخل في إرشادات السياق جميع القرائن اللفظية والحالية التي 
تَلَى غرض السوؤق0. 

وإذا كان ابن القيم يولي أهمية للسياق؛ فانه بذلك يولي اهمية للقرائن لأجل 
إيضاح المعنىء حيث يقول: إن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل على المراد يه”: ويذلك نجده 
يوضح أن القرائن عنده على ضربين: قرائن لفظية» وقرائن معنوية» حيث يقول: والقرائن 
ضربان؛ لفظية ومعنوية» واللفظية نوعان: متصلة ومنفصلة”*» والمنصلة ضربان: مستقلة 
وغير مستقلة. والمعنوية إما عقلية وإما عرفية؛ والعرفية إما عامة وإما خاصة. وتارة يكون 
عرف المتكلم وعادته. وتارة عرف المخاطب وعادته” ؛ أي أن القريئة العرفية عنده هي 
القرينة الحالية أو المقامية الي تعود إلى سياق الحال. وأنه أدرجها ضمن القرائن المعنوية» وأن 
القرينة اللفظية هي ما تسمى بالقرائن المقالية. وهو ما يؤكده في موضع آخر على أهمية 
“031 ينظر دلالة السياق. د.ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي. صر 140. جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة: ط1ء 1424هف 
والجامع لأحكام القرآن. 16/ 148. 
ينظر نظرية السياق - دراسة أصولية؛ د. نجد الدين قادر كريم الزنكي» ص1 13ء دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان: 
طك 1427ه-2006م. 
غتصر الصواعق. 2/ 427. 
القرائن ا مقالية المتصلة: وهي عناصر لغوية إما كلمات أو جمل سابقة أو لاحقة تكشف عنصراً لغوياً آخر غير معروف. 
وتقع معه في نفس السياق. وهذا التوع يسمى عند المحدثين بالسياق الأصغر (]«©]000)-21/11050). وأما القرائن المقالية 
المنفصلة فهي عناصر لغوية تكشف مدلول عنصر لغوي غير معروف ولا تقع في مساقه. وسمي هذا النوع عند الحدثين 
بمصطلح السياق الأكبر (<913060-00716). ينظر دلالة تراكيب الجمل. ص 256 ودراسة المعنى عند الأصوليين» 
ص 42-40. 
مختصر الصواعق؛ 2/ 428 
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القرائن بقوله: 'لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرهاء ومنها 
ما يكون معنوياً كالقرائن الحالية والعقلية» والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب 
ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلمء فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند 
التجرد. وإذا اقترنا بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقترانء فلم يقع لبس في الكلام 
المجرد ولا في الكلام المقيد'''» وهو ما يمكن توضيح رأيه في القرائن بالترسيمة الآنية: 


أنواع القرائن عند ابن القيم 


عرف المتكلم وعادته عرف المخاطب وعادته 


وإذا عرفنا أن بعض العلماء المحدثين قد تنبهوا إلى أن معنى الوحدة الكلامية لا يمكن 
تحديده والوصول إليه إلا باصطحاب السياق كراي تمام حسان2» ومنه جد أن ابن القيم تنبّه 
إليه من قبل في إشارته إلى ضرورة السياق لتحديد معنى الوحدة الكلامية؛ بل إن إهماله 
يؤدي إلى الخروج عن المعنى الأصلي المقصود إلى المعنى غير المقصودء وذلك حينما يؤكد 


151 المصدر نفسه. |/149. وينظر الصواعق المرسلة, 2/ 753-752. 
“2 ينظر اللغة العربية معناها ومبناهاء ص353-352. 
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على أن ' تجرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم متنع”''؛ وهو ما يجعلنا أن 
ندرس القرائن من منظور ابن القيم من جهتين: 


أ- القرائن المقالية 4ا0214) 15]1نا8ناآ: 

ونخص في هذا المقام ما دعا إليه فيرث ب ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات» 
أي سياقات كل واحد منها ينضوي تحت سياق آخر. ولكل واحد منها وظيفة بنفسه. وهو 
عضو في سياق أكبرء وفي كل السياقات الأخرى؛ وله مكانه الخاص فيما يمكن أن نسميه 
سياق الثقافة© . 

ولزيادة وضوح أكثر عن السياق الأكبر نجد أولان أثناء حديئه عن السياق يقول: 
وكلمة السياق 0116© قد استعملت حديثا في عدة معان غتلفة: والمعنى الوحيد الذي 
يهم مشكلتنا في الحقيقة هو معناها التقليدي؛ أي النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك 
النظم بأوسع معاني هذه العبارة. إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل -لا الكلمات 
والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب- بل والقطعة كلها والكتاب كله”. وآنه أمام 
هذا التطابق النصي بين فيرث وأولمان فيما يسمى بالسياق الأكير الموسع؛ أو ما يعرف 
بالقرائن المقالية المنفصلة عند الأصوليين» فإننا نجد البعض منهم قد تنبّه إلى تلك القضية التي 
أشار إليها كل من فيرث وأولمان. خصوصاً أثناء تصورهم لكيفية امتداد السياق على مستوى 
النظم العام الذي هو مرهون بتصورهم للمعنىء قالجمهور القائلون بالوضع يرون أن معنى 
الجملة إذا كان واضحاً فإن سياقها لا مممّد إلى خارجهاء ووضوح معنى الجملة مرهون 
بوضوح مفرداتها وكوئها استعملت في المعاني الموضوعة لماء فإذا كانت المفردات غير 
مستعملة في معانيها الوضعية فإن الجملة تنفتح على السياق الأوسع وتتعين لمعرفة معناها 
القراكه © 
بدائع الفوائب. 4/ 168. 
دور الكلمة في اللغةء ص67. 


المرجع نفسه. ص 1 62-6. 
نظرية السياق؛ ص 252. 
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ولعل ابن القيم يعد من أبرز من تبنى هذا الرأي؛ حيث نجده يقول: إن كل جملة 
مفيدة لمعناها وحكمها. وسبيها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرىء واشتراكهما في مجرد 
العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه» وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف 
مفرداً على مفرد؛ فإنه يشترك بينهما في العامل؛ كقام زيد وعمرو. وأما محو: اقتل زيدأء 
وأكرم بكرأ فلا اشتراك ني معنى. وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة 
بظرف أو حال أو مجرور يستلزم تقييد الثانية وهذا دعوى مجردة بل فاسدة قطعاً. ومن تأمل 
تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها'''؛ أي أن الاشتراك في المعنى لما يقع في العطف بين 
كلمتين؛ أما إذا كان بين الجمل التي تسبقها أو التي تلحقها فإن العطف في هذه الحال لا يفيد 
الاشتراك في المعنى. ما دام أن الجملة أفادت معنى بنفسهاء وهو ما جعله يعتبر أن القرائن 
المقالية أكمل من القرائن الحالية بقوله: وأدلة القرآن في أعلى مراتب الأدلة وأشدها ارتباطاً 
بمدلولها واستلزاماً له...فدلالة المقال أكمل من دلالة الحال» ودلالة الحال المعينة أكمل من 
الدّلالة الكلية المنطقية» ودلالة كلام الله أكمل من دلالة كل كلاء””'؛ وهذا الشيء ينطبق إذا 
كان المعنى تامأ من أول وهلة. ولا يحتاج فيه صاحبه إلى البحث عن دلالات أخرى قد تكون 
خفية. 

وبالتالي يمكننا القول. إن ابن القيم من خلال إيمائه إلى السياق الأكبر الموسع الذي 
هو نتيجة عمل القرائن اللفظية المنفصلة فإنه بذلك سبّاق على فكرة فيرث صاحب نظرية 
السياق. وكذا أولمان الذي نحى منحى فيرث في إشارته إلى هذا النوع من السياق» أو القسرائن 
اللفظية. 
ب- القرائن الحالية 5111120101 01 )امه ): 

لقد أقام فيرث نظريته في سياق الحال على افكار الأتثروبولوجي برونسلاو 
مالينوفسكي (ت1943م) متأثراً بهء ومتبّياً لأفكاره؛ ومعترفاً بأنه مدين له في هذا السيق» 


577 بدائع الفوائف 4/ 150-149 
(12 الصواعق المرسلة. 765-764/2. 
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وجعل سياق الحال التصور الأساسي في علم الدلاثة؛ بل إنه جعل مصطلح الدلالة مرادقاً 

للدراسة السياقية. ولكن فيرث شعر بن سياق الحال لدى ما لينوفسكي لم يكن مرضياً 

للاتجاه اللغوي الأكثر دقة وإحكاما”''. ولكنه فضّل أن ينظر إلى سياق الحال باعتباره جزءاً 

من أدوات عالم اللغة؛ مثله مثل الفصائل النحوية الي يستخدمها””. ولذلك فإن من جملة 

العناصر المكوّنة لسياق الحال عند الغربيين غجر©: 

- 2 شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقانفيء وشخصيات من يشهد الكلام غيرهماء 
ومدى مشاركتهم في الكلام. 

- العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة. والسلوك اللغوي, كحالة الجو 
والوضع السياسي ومكان الكلام. 

- آثرالحدث الكلامي في المشتركين. 


وإذا كانت فكرة سياق ال حال تقوم على تلك العناصر السالفة الذكر عند الغربيين» 
فإننا نجد العرب القدامى هم كذلك أشاروا إلى هذا الضرب من السياق؛ أي سياق الحال» 
فابن القيم لم تكن إشارته عابرة في تناوله هذه القضية وإنما هو الآخر نبِه إلى عناصر سياق 
الحال الواجب توافرها في العملية التخاطبية: والمتمثئلة في المتكلم والمستمع» وأثر الحدث 
الكلامي. وذلك لما نجده يؤكد على أن المراد تابع لقنصد المتكلم وإرادته بقوله: فاللفظ 
الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة؛ فإذا 
دعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدىء أو قيل له: تم فقال: واللّه لا أنام؛ أو اشرب هذا الماء 
فقال: والله لا أشرب. فهذه كلها ألفاظ عامة ثقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي 
يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر: والألفاظ ليست تعبدية: 
والعارف يقول: ماذا أراد. واللفظي يقول: ماذا قال””؛ وهذا راجع إلى طبيعة الفهم؛ فمنه ما 


367 ينظر فصول في علم الدلالة» د.فريد عوض حيدرء ص 123 

017 علم الدلالة بالمب ص77. 

“201 ينظر فصول في علم الدلالة. ص124.؛ وعلم اللغة. تحمود السعران. ص 339,. والمعنى وظلال المعنى: ص 121 . 
“2 أعلام الموقعين. 170/1 
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هو مختص بالسامع وهو بهذه الصفة يكون متسماً بالفهم الإضافي أو النسبي الذي فد يوافق 
مراد المتكلمء وقد لا يوافقه. ومن هذا الفهم -ايضا- ما هو بحسب مقصود المتكلم؛ هو غاية 
البحث الأصولي عند الأصوليين؛ لأن مقصود الشارع الحكيم هو غرض التشريع"". 

ونجد ابن القيم يركز على العلاقة ما بين قصدية المتكلم وفهم السامع -المثالي 
للخطاب. وإلى ما يصاحب المتكلم ومراده يتم حسب درجة فهمه للنصوصء وبمساعدة 
الدلائل العقلية والقرائن الحالية»؛ حيث يقول: فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة 
وجب اتباع مراده؛ والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم» 
فإذا ظهر مراده ووضّح بأيْ طريق كان, عمِل بمقتضاهء سواء كان بإشارة؛ أو كتابة» أو بإيماءة 
أو دلالة عقلية» أو قريئة حالية أو عادة له مُطّردة لا يُخِلّ بها؛ وإذا كان سياق الموقف 
ياخذ بدلالة الكلمة على الحقيقة بعد البحث فيهاء فإن الشارع الحكيم يسقط الفاظاً في حالة 
ما إذا كان المتكلم غير قاصد لعانيهاء يقول ابن القيم: ومن تدبر مصادر الشرع وموارده 
تبيّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قنصد 
منه؛ كالنائم والناسي والسكران والجاهلء والمكره والمخطىئع من شدة الفرح. أو الغضب أو 
المرض ونحوهم,ء ولم يكفر من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: اللهم أنت عبدي» 
وأنا ربك”؛ وبذلك لم يكن الأخذ بهذه الألفاظ باعتبار غياب الإرادة أو القصد للمتكلم في 
مثل هذه الحالات. 

وإذا كانت نظرية سياق الحال تقوم على مراعاة حال الخطاب. أو الذي يتنوع 
باختلاف مقاصد المتكلم (المخاطّب) ومراده وعاداته فإننا تجد ابن القيم قد أولى أهمية كبيرة 
بمراعاة حال الخطاب» وذلك حينما عاب على الظاهرية تقتصيرهم في فهم النصوصء؛ من 
حيث أخذهم بظواهرهاء وم ياخذوا بالحكم المقصود أصلاً من المخاطب (المشرع)؛ وسبب 
هذا حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته ومساقه وعرفه عند 


6 ينظر دلالة السياق. ص 142 
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المخاطبين» فقالوا: إذا بال جرّة من بول وصبّها في الماء لم تنجّسه. وإذا بال في الماء نفسه ولو 
أدنى شيء هسه ولو انهم نزلوا عند مساق النص واعتبروا حال البول في نفسه لما ذهبوا إلى 
هذا الرأي'!'؛ وذلك كمثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا 
كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة؛ فقبّل يده ورجله ولم يسلّم عليه وكمن 
قال لوكيله: بع هذه السلعة» فباعها بدرهم وهي تساوي مائة””؛ فهذا ولا بد من معرفة 
المقاصد الشرعية باعتبار حال الخطاب, لا الوقوف على المعنى الظاهري السطحي للألفاظ 
الذي ربما يتعدى معناه إلى المعنى الخفي غير الظاهر وهو المقصود؛ الذي يحتاج لأجل اكتشافه 
استحضار واستثمار دلالات مساعدة كدلالة الإيماء. والإشارة: والتنبيه. باعتبار أن كثيراً من 
الأحكام الشرعية هي غير مستنبطة من ظواهر النصوص. وإنما هي بعد استثمار تلك 
الدلالات لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي المقصود ضمن خطاب ما. 

وإذا كنت فكرة سياق الحال تقوم على المتكلم والمستمع في العملية التخاطبية؛ 
باعتبار أن المتكلم له عادات ومقاصد وإرادات» فكذلك أن السامع لا بد من معرفته بهذه 
الأمور لأجل الوتوف على مقاصد المتكلم» وهذا ما نبّه عليه ابن القيم بقوله: كلما كان 
السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وقصده وبيانه وعادته كان استفادته للعلم بمراده أكمل 
وأتم””؛ لأن من ضروب سياق الحال عند الأصوليين والمفسرين مراعاة سبب النزول؛ لأنه 
كلما تحققنا من المعرفة الحقيقية الكاملة لسبب نزول آية ماء إلا واقتربنا من الوصول إلى 
مقصدية الشارع الحكيم فيهاء وهذا ما نجده عند ابن القيم حين إقراره على الأخذ والعمل 
بآراء الصحابة : بحكم معاصرتهم للرسول ي. ومشاهلته؛ والسماع منه مباشرة, وأنهم 
عرفوا أسباب نزول الآي في ذلك الوقتء وذلك لما نجده يقول: وهذا من كمال فقه الصحابة 
وعلمهم. واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركهاء وهو يدل على...أن علم الرب 
تعالى بما يفعلون في زمن شرع الشرائع ونزول الوحيء وإقراره لهم عليه دليل على عفوه 


لل 
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عنه”''. ولذلك إذا أراد أحد من الصحابة #: أن يفتي عن الرسول ك2 باعتبار لمشاهدته 
وسماعه. فإن تلك الفتوى لا تخرج عن أوجه اعتيرها ابن القيم مقبولة: أحدها: أن يكون 
سمعها من الني . الثاني: أن يكون سمعها من سمعها منه. الثالث: أن يكون فهمها من 
آية من كتاب الله فهما خفي علينا. الرابع: أن يكون قد اتفق عليها مَلّؤْهم ولم ينقل إلينا إلآّ 
قول المتي بها وحده. الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عنّاء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب. أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان 
من رؤية الني يِه ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته. وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود 
تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه نحن””. ولذلك فإنه ينبغي 
على المنتي في ممارسته للإفتاء أن يكون عاماً بتضايا اللغة؛ وأن المشرّع اعبّد بعنصر المتكلم» 
فتغيرت الفتوى بحسب تغير أحوال المتكلمين ونياتهم وأزمنتهم وأمكنتهم. باعتبار أن الفتوى 
رسالة شرعية مطابقة لأحكام الدين الحنيف. تخرج في ثوب لغوي مناسب للموقف ومقتضى 
الحال؛ وإلا لكانت الفتوى غير صحيحة وغير محققة لغرض الشرعء فمن حيث تغيّر الفتوى 
باختلاف المتكلم» ويناءً عليه تغير في دلالة اللفظ. ومن ذلك ما تجده في رأي ابن القيم أن 
المطلّق في عهد الني يل وأبي بكر وجزء من عهد عمر إذا جمع الطلقات الثلاث في مرة 
واحدة. كانت تحسب طلقة واحدة. ورأى عمر © أن الناس قد استهانوا بالطلاق وكثر 
إيقاعه منهم ثلاثأ جملة واحدة» فأمضاه عليهم ثلاث عقاباً لهم" وهو ما أدى إلى تغير في 
الفتوى من اعتبار تطليقة واحدة إلى ثلائة تطليقات. 

ولذلك تجد ابن القيم ينبّه على أن يكون الحاكم فقيهاً ومتبحراً في اللغة في الوتت 
نفسه. فكم من مسالة فقهية يناج فيها إلى تدخل الأدوات اللغوية المساعدة من أجل 
الوقوف على الحكم الصحيح بالقصود؛ لأنه إذا لم يكن ملماً بأنواع القرائن والأمارات أو 
العلامات قد يغيب عليه الوصول إلى الحكم الصحيح. يقول ابن القسيم: والحاكم إذا لم يكن 
"١‏ أعلام الموقعين. 569/2. ش 
22 المصدر نضه 970/3 
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فقيه النفس بالأمارات ودلائل الحال. ومعرفة شواهده. وفي القرائن ال حالية والمقامية كفقهه في 
جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه 
ولا يشكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله”' ؛ وينبه في 
موضع آخر على خطورة الأمر قائلاً: وهذا محض الفقه. ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكتتهم وأحوالهم وقرائن أحواهم فقد 
ضل واضل؛ وكانت جنايئه على الدين أعظم من جناية من طُبِّب الناس كلهم على اخمتلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا 
الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرٌ ما على أديان الناس وأبدانهه” ؛ وهذا شبيه بالأخذ 
بظواهر النصوص دون اللجوء إلى المقاصد الخفية عن طريق الإيماء أو الإشارة أو التنبيه؛ أو 
الدلالة العقلية. 

ونجد ابن القيم يعد أن القرينة الحالية هي أقوى من البيّنة والإقرار في الأخذ بالحكم. 
حيث يقول: ول يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم؛ وهذه 
القرينة أقوى من البيّنة والإقرار؛ فإنهما خخبران يتطرق إليهما الصدق والكذبء ووجود المال 
معه نص صريح لا تتطرق إليه شبهة؛ وهل يشك أحد رأى قتيلاً يتشحط في دمه» وآخر قائماً 
على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عُرف بعداوته”©. 

وإذا كانت القرينة الحالية أقوى فذلك راجع إلى استناد العلماء على قول الرسول 
: (البَيَْةٌ عَلَى الْمدّعِي) ”*؛ والمقصود بذلك يضيف ابن القيم قائلاً: إن عليه ما يصحح 
دعواه ليحكم له. والشاهدان من البيّنة. ولا ريب أن غيرها من أنواع البيّنة قد يكون أقوى 


51 الطرق الحكمية؛ ص04. 

01" أعلام الموقعين» 652/3. 

0357 الطرق الحكمية. ابن فيم الجوزية؛ ص06 مكتبة دار البيان» د.ط» د.ت. 
0 سنن البيهقي الكبرى. 6/ 198. 


118 


منها كدلالة الحال على صدق المّعي. فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد والبينة والدّلالة 
والْحجّة والبرهان والآية والتّبصرة والعلامة'!' والأمارة: متقاربة في المعنى. 

إن المشرع الحكيم جعل الأحكام مرئبة على الأخذ والعمل بالقرائن» حيث يقول 
ابن القيم: والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال؛ بل من استقرأ مصادر 
الشرع وموارده وجده شاهداً ها بالاعتبار مرئباً عليها الأحكام”؛ بل إن العمل بالقرائن 
لابد منه في الشرع والعقل والعرف. يقول ابن القيم في ذلك: الرجوع إلى القرائن في الأحكام 
متفق عليه بين الفقهاء. بل بين المسلمين كلهم. وقد اعتمد الصحابة على القرائن في الحدود؛ 
فرجموا بالحبل» وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة» وأمر الني كل باستنكاه المقّر بالسكر”» 
وهو اعتماد على الرائحة» والأمة مجمعة على جواز رطء الزوج للمرأة التي تهديها إليه 
النساء ليلة العرس» ورجوعه إلى دلالة الحال أنها هي التي وقع عليها العقد وإن لم يراها ولم 
يشهد بتعيينها رجلان””, وأن الآمة -كذاك -مجمعة على جواز أكل الهدية وإن كانت من 
فاسق أو كانت من صبيء ومن نازع في ذلك لم يمكنه العمل بخلافه وإن قاله بلسانه. ومجمعة 
على جواز شراء ما بيد الرجل اعثماداً على فريئة كونه في يده وإن جاز أن يكون مغصوبأء 
وكذلك يجوز إنفاق النقد إذا أخبر بأئه صحيح رجل واحد ولو كان ذمياً. فالعمل بالقرائن 
ضروري في الشرع والعقل والعرف”. حيث إنه لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق...واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به 
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علم”!'؛ لآن كثيراً من الأحكام الشرعية تحتاج إلى استثمار القرائن وغيرها من أجل 
الاستنباط. وهذه ميزة خص بها المولى قِبَْ أصحاب الاجتهاد. والمتوسّمين من عباده 
الصالحين» ولذلك فإن الحكم يؤخذ بموجب القرائن إذا قويت. وأما إذا ضعفت فالأحرى 
عدم الأخذ بهاء وهو ما يؤكده ابن القيم بقوله: والمعوّل في ذلك على القرائن» فإن قويت 
حكم بموجبهاء وإن ضعفت ل يلتفت إليهاء وإن توسّطت طلب الاستظهار وسلك طريق 
الاحئياط”” ؛ أي أنه إذا كانت القرينة بين الضعف والقوة؛ أو بين بينء ففي هذه الحال 
يتوجب الاحتياط في الحكم بموجبها. 

وإذا كان ابن القيم يركز أكثر على أهمية عنصر المتكلم بالنسبة لسياق الحال. فإننا 
نجده لا يُقصّر من اهتمامه بعنصر المستمع باعتباره طرفا رئيسيا في العملية التخاطبية» وذلك 
أن المستمع تتفاوت درجة فهمه للنص حسب طاقته وإدراكه؛ فربما يفهم النص على ظاهره؛ 
وربما يفهمه حسب إعمال دلالة الإيماء أو الإشارة أو التنبيه» أو القرائن الحالية وغير ذلك» 
وهو ما سماه من قبل بالدلالات الإضافية البى هي راجعة إلى فهم السامع؛ وذلك أن 
المقصود: تفاوت الئاس في مراتب الفهم في النصوص. وأن منهم من يفهم من الآبة حكماً 
أو حكمين, أو منهم من يفهم عشرة أحكام أو أكثر من ذلك؛ ومنهم من يقتصر في الفهم 
على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتبار. وأخص من هذا وألطف 
ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرأ زائداً على ذلك اللفظ بمفرده””؛ وهذا 
-كما قلنا من قبل- راجع إلى نسبة التفاوت الحاصل بين المستمعين أو المتلقين في استنباطهم 
للمعاني المحتملة للوحدة الكلامية؛ لأن فهم المستمع لمقصد المتكلم نعمة من عند ا مولى ك؛ 
حيث يقول ابن القيم: 'صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده 
بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساقا الإسلام وقيامه 
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عليهما...وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ييز به بين الصحيح والفاسد والحق 
والباطل والحدى والضلال والغي والرشاد ويمدّه حسن القصد”". 

ومن خلال ما سبقء يتبيّن أن ابن القيم تنبّه إلى فكرة السياق» وسياق الحال» 
والقرائن بانواعها”"؛ وعمل بهذه الفكرة في مجال استنباط الأحكام الشرعية؛ ومُّقرأ ومعترفاً 
بأهميتها لأجل الوقوف على أغراض ال متكلمين ومقاصدهمء وأن فكرة القرائن الحالية 
المقامية هي مُكمّلة لفكرة القرائن المقالية اللفظية عنده. وبالتالي فإن القرينتين تشكلان ما 
يسمى بالنظرية السيافية عند ابن القيم لفهم معنى الوحدة الكلامية؛ وأننا نجده بذلك يتقاطع 
مع مفهوم السياق العام عند فيرث وأتباعه. وهو ما عبّر عنه أولمان بقوله: النظم اللفظي 
للكلمة وموقعها من ذلك النظمء بأوسع معاني هذه العبارة» أن السياق على هذا التفسير 
ينبغي أن يشمل - لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب- بل والقطعة 
كلها والكتاب كله كما ينبغي أن يشمل -بوجه من الوجوه - كل ما يتصل بالكلمة من 
ظروف وملابسات. والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لمماهي 
الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشآن””. وهو ما نؤكده مرة أخرى على أن فكرة السياق في 
النظرية السياقية تلتقي مع آراء ابن القيم في قالب واحدءه وأنها سابقة على آراء الغربيين 
كفيرث وأولمان ومالينوفسكي بعدة قرون. 


.78-77/| المصدر تقسف‎ 1/١ 

1 أشار ابن القيم إلى هذه المصطلحات في أكثر من موضع أثناء تعامله مع النصوص. ينظر: طريق الحجرتين؛ ص88 
ص128. ص256, والتبيان في اقسام القرآن. ص21. ص118. ص127. ص182.ء وبدائع الفوائب 21-20/1 
1/ 168-166 12/3 3/ 105 4/ 150-149 وتحفة المودودء ص ١126‏ وروضة اتحبين. ص 344-343 وحادي 
الأرواح» ص56 1. والتفسير القيم» ص 183. ص 265. ص307. 396-395: والفوائده ص97. ومدارج السالكين: 
/1١‏ 234-33 وأعلام الموقعين. |/ 78 84/1 0170/1 276/1 526-525/2. 684/3 3/ 688 2757/3 
3 970/3 وشفاء العليل. ص7, ص 33: ص40. ص78 ص95. والصواعق المرسلة. 2197-196/1 
205-201/1. 714-713/2, 752/2 765-764/2, والجواب الكاني لمن سال عند الدواء الشافي -الداء 
والدواء-. ابن قيم الجوزية» ص 13 [, دار الكتب العلمية: بيروث. 

3 دور الكلمة في اللغة. ص 62. 
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دلالة الألفاظ 
من حيث الحقيقة والمجاز والتأويل 
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الفصل السادس 
دلالة الألفاظ من حيث الحقيقة والمجازوالتاويل 


1- الحقيقة والمجاز: 
1-1- الحقيقة: 
1- مفهومها: 

الحقيقة لغة مأخوذة من الحق, بمعنى الثابت؛ يقال حق الشيء: إذا ثبت. وهي على 
وزن فعيلة, إما بمعنى اسم فاعل؛ أي الحاقة والثابتة. أو اسم المفعول؛ أي المثبتة"". 

وأما من حيث الاصطلاح فنجد ابن القيم يعرفها بتعريف مشهور قائلا: إن الحقيقة 
هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً...ثم زاد بعضهم: في العرف الذي وقع به التخاطب 
لتدخل الحقائق الثلاث» وهي: اللغوية» والشرعية» والعرفية””؛ أي أن الحقيقة هي راجعة إلى 
طبيعة الواضع. 


ب- أقسامها: 

ومن خلال قول ابن القيم السابق نهد الحقيقة على ثلائة أقسام؛ لغوية» وشرعية» 
وعرفية'”» وأن كل فسم من هذه الأقسام يخضع إلى طبيعة الواضع؛ فإذا كان صاحب 
الوضع هو اللغوي كانت لغوية» وإذا كان هو الشارع كانت الحقيقة شرعية: وإذا تعارف 


,49 /10 ينظر لسان العرب. مادة (حقق».‎ 015'١ 

007 مختصر الصواعق. 384/2 وينظر أعلام الموقعين. 766/3. 

اللغوية: اللفظ المستعمل في معناه اللغوي؛ كالإنسان في الحيوان الناطق. والشرعية: اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له 
شرعاً؛ كلفظ الصلاة. العرفية: اللفظة المتنقلة من معناها إلى غيره يعرف الاستعمال العام أو الخاص. ينظر اصول الفقه 
الإسلامي. د.وهبة الزحيلي. 1/ 293-292ن دار الفكر المعاصر؛ بيروت. لبنان» ط2: 1418ه-1998م. 
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الى اوانالاسر) عرل لفط مين انك القيقة خرانةة رهز يا إتدمقي موقيع أختر قوم 
إنما يُفيد تُبوتُ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفا”"". 

ولكننا نرى ثمرة الخلاف عند اللغويين يتمئل في إثبات الحقائق الشرعية: وأما 
بخصوص إثبات الحقائق اللغوية والعرفية فلا خلاف في ذلك؛ يقول الشوكاني موضحاً: قد 
اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية. واختلفوا في ثبوت الحقيقة 
الشرعية...فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعاً المستعملة في غير معانيها اللغوية. ومنه ما 
نجده عند ابن القيم في إقراره بثبوت الحقيقة الشرعية للفظ الرباء حيث يقول: فإن الربا لم 
يكن حراماً لصورته ولفظه. وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك 
الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبّر عنه؛ وذلك 
باعتبار أن تحريم الربا هو من وضع الشارع؛ وأينما وجد الربا فهو حرام بأي صيغة كان. 

وأما بخصوص إبقاء بعض الألفاظ في القرآن الكريم على أصل وضعها اللغوي فهو 
كمثل ما نجده في لفظة الصلاة”* في قوله تعالى: «أَدَعُوأ رَيَكُح تَصَوْعًا وَخْفْيَة إن لاحب 


لْمُعْتَدِيرتَ ©)4”'. حيث اعتبر ابن القيم أن الصلاة باقية على المعنى اللغوي الذي هو 


2 زاد المعاد, 2/ 692. 

إرشاد الفحول. ص108-107. 

أعلام الموقعين» 3/ 679-678 

يقول ابن تيمية: تنازع الناسْ هَل فِي الم أسماءً ترعيةٌ نقلها الشارِعٌ عن مسْمًامًا في اللغق أذ أنها باقبةٌ في التشرع 
على ما كانت عَلّيه في اللَمة لَكِنُ التتار زاذ في أحكابها لا في مَعْنى الآملمَا؟. وَعَكَدَا قَالُوا نبي اسم' الضّلَاة و 
كةو الصبَامٍ والْحَ” إلا بَاقِيَْ ني كَنَام النارع عَلَى تَمْاها النِّي» لكن اد في أحَكَابها. وَمَقْصُودُهم أن لقان 
هْوَ مُجَرُدُ التُصديق. وَدَلِكَ بَحْصُل بقلب وَاللْسّان. وذهبت طايقة ثالثة إلى أن الشارغ صرف فِيهًا مرف أهل 
العف فَهِيَ باللسبٍَ إلى اللخ مَجَال السب إلى غرف التشارع حقيقة. وَالتُحقيق أن التتارع لم يلها وَمْ يرما 
وَلكِنْ استَحْمَلَهًا مُقيْدهَ ا مُطْلْقَةَ كَمَا يُسَعْمِلٌ نظَائِرَها كَقولِهِ عَانَى: هوه عَلَى آلئاس حِجٌ الْييْتِ) [سورة آل عمران» 
الآية 97 ]: فُذَكَرَ حَيجًا خَاضًا وَهُوَ حَج اسه وَكَدَلِكَ قَوْلهُ: (كُمْنْ حَح لبت أو تمر [سورة البقرة» الآية 158 
الفتارى. 7/ 299-298. 


59 سورة الأعراف. الآية 55. 
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الدعاء. وذلك أنها ' باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء. والدعاء دعاء عبادة. ودعاء 
مسألة؛ والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فهو في صلاة 
حقيقية لا مجازية» ولا منقولة» لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر 
الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها؛ كالدابة» والرأسء ونحوهماء فهذا 
غاية تخصيص اللفظ. وقصره على بعض موضوعهه وهذا لا يوجب نقلاً ولا خروجاً عن 
موضوعه الأصلي”''؛ فهذا اللفظ مستعمل في معناه اللغوي؛ لآن المصلي من أول صلاته إلى 
آخرها لا ينفك عن دعاء؛ إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة: وهو في الحالين داع. 
فما خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء؛ ولذلك فإن الصلاة كانت تحمل معنى الدعاء لغة» 
فإن المصلي لا يكون بين يدي ربه فهو بين دعاء عبادة؛ ودعاء مسألة؛ وبالتالي فليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجاز. بل هذا 
استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمئة للأمرين جميعأء فتأمله فإنه موضع عظيم النفع. قل 
من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل”” يقول ابن 
القيم. 

وبما هو معروف عند معظم الأصوليين أن اللفظ إذا دل بمنطوقه في حالة وروده من 
خطاب الشارع؛ وكان متردداً بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية فهو بذلك يحمل 
على الحقيقة الشرعية أولأً ومتى وُجدت وجب تقديمها على الحقيقة اللغوية» وهو الأمر 
الذي نجد ابن القيم يأخذ به ويفضل حمل كلام الشارع إذا تردد بين حقيقتين لغوية وشرعية 
على الحقيقة الشرعية؛ وذلك لما يقول: إذا كانت أوامر الله وك ورسوله يل على التكرار 
حيث وردت إلا في النادرء علم أن هذا عرف خطاب الله د ورسوله يد للآمةء والأمر إن لم 
يكن في لفظه امجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار» 


2 جلاء الأفهام ص [6. 

0507 بدائع الفوائد. 7/3 والتفسير القيم» ص244. 

013 المصدر الأول نفسى 4/3. 

5 ينظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء الشريف التلمساني؛ ص47-46: منشورات وزارة الشؤون الدينية؛ 
الجزائر. 
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ع ا ا مفهوماً من اصل 
الوضع في اللغة”'' وذلك: أن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد. فإن هذا 
معلوم من خطاب الشارعء وإن كان لا تعرض لصحة المنهي» ولا فساده في أصل موضوع 
اللغة» وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولاً 
له ولأمثاله» وإن كان موضوعٌ اللفظ لغة لا يقتتضي ذلك؛ فإن هذا لغة صاحب الشرع 
وعرفه في مصادر كلامه وموارده» وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة 
القياس واعتباره وشروطه.؛ وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة وبين اقتضائه 
في عرف الشارع وعادة خطابه2» وهذا الحمل للحقيقة الشرعية على اللغوية هو ما ناقشه 
ابن القيم في المسألة الخلافية بالنسبة للفظ القرء في أوساط الدارسين القدامى من حيث دلالة 
هذا اللفظ على الطهر أو على الحيض؟؛ وما دام أنه جاء في القرآن على الحيض فالأولى حمله 


رمعو هه 


على هذا المعنىء وذلك من خلال قوله تعال: «وَالْمُطَلْقَتُ يََكَصَري بِأَنفْسِهنٌ لَه 


رو 4" حيث يقول: إن لفظ القر ءلم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض؛ وم يجى عنه 
في موضع واحد استعماله للطهر فحملّه في الآية على المعهود ا مروف مسن خطاب الشارع 
أولى» بل متعين؛ فإنه يق قال للمستحاضة: (دَعِي الصلاة آيَامْ أْرَايِك)”” وهو ## المعبّرٌ عن 
الله تعالى» وبلغة قومه نزل القرآن” © وأنه 'إذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنيبه» وجب 
حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البنة» ويصيرٌ هو لغة 
القرآن التي خوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام غيره؛ ويصير هذا المعنى الحقيقة 
الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه...فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض 


7 جلاءالأفهام ص165. 

22 المصدر والصفحة نفسهماء. 

سورة البقرة: الآبة 228. 

سنن الدار قطني. الدار قطني البغدادي. 2212/1, تحقيق السيد عبد الله هاشم بماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 
6 ه-1966م. 

زاد المعاى 2/ 695-694 


23 


4 
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علم أن هذا لغته فيتعين حمله على ما ني كلامه'"؛ وهذا راجع إلى طبيعة الخلاف عند 
أصحاب المذاهب الأربعة” في حمل لفظ ألقرء على الطهر أو على الحيض في القرآن الكريم. 


2-1-المجاز: 
أ-مفهومه: 

المجاز من حيث اللغة هو مشتق من الجواز بمعنى العبور والانتقال من مكان إلى آخر» 
يقال: جاز الشيء يجوزه؛ إذا تعداه وأن الكلمة إذا وضعت في غير موضعها الأصلي فقد 
تعدته إلى غيره0©, 

وأما من حيث الاصطلاح فتجد أن ابن القيم قد أشار إلى مفهومه عند من يعد 
بامجاز قائلاً: لجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا”"» أو كما زاد عنه الشوكاني 
بقوله: اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة””؛ وبالتالي فإن انتقال معنى اللفظ من الحقيقة إلى 


ب- إثباته: 
يُعرف ابن القيم أنه من المتشددين في إنكار الجازء وأنه كان من المتعصبين في ذلك 
أكثر من شيخه ابن تيمية» ولكننا نلحظ في مؤلفات عديدة -ومن خلال ما أوما إليه أو 


01 المصدر نفسه. 695/2. 

17 رجح الشافعية والمالكية معنى الطهر بقرينة؛ وهي لفظ ثلاثة الى ينبغي أن تكون بعكس المعدود, فإن تأنيث اسم العدد 
دليل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة. ورجّح الحئفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى: وهي أن لفظ 
أثلائة خخاص. والخاص بدل دلالة قطعية على أن مدة العدة ثلائة قروء من غير زيادة أو نقصان وهذا لا يتحقق إلآ إذا 
كان المراد بالقرء الحيض. أصول الفقه الإسلامي. |/ 286, 

ينظر لسان العرب. مادة (جوز)؛ 5/ 327-326. 

0024 مختصر الصراعق. 384/2. 

إرشاد الفحول: ص14 1 
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صرّح به في ثنايا أقواله بأنه - ياخطذ به من حين إلى حين'!'. حيث نجده يقول: الجاز والتأويل 
لا يدخل في المنصوصء وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له2» وقوله -إيضا-: من ادّعى 
صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلآ بعد اربع مقامات: 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنهء وإلا كان مفترياً على اللغة. 

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل إِنْ كان له عدة مجازات. 

الرابع: الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة””. ثم يوضح ذلك قائلاً: فمالم 
يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة؛ وإن أذّعى مجرد 
صرف اللفظ عن ظاهره. ولم يعين له مجملاً لزمه أمران: أحدهما بيان الدليل الذال على 
امتناع إرادة الظاهر, والثاني جوابه على المعارضص”؛ فهو بذلك يقر بآن اللجوء إلى المجاز أو 
الانزياح لا يتم إل عن طريق امتناع الحقيقة وقابلية اللفظ لذلك المعنى الذي سيق إليه» 
وتوضيح دلالة الغموض في حالة التعدد المجازي» وهو ما تبيّن أنه يصرح بضوابط الأخذ 
والعمل بالمجاز المعروفة عند المثبتين له. 

ومما يمكن أن يقال. إن ابن القيم كان مُقرَا بامجاز ومثبتاً له في تأليفاته. ثم عدل بعد 
ذلك إل اتخاذ طريق الإنكار من خلال كتابه الصواعق المرسلة الذي أنكره في أكثر من خمسين 
وجه؛ وإنما انكر ذلك في مواقف طارئة غير أصيلة لما رأى من مصلحة في إنكاره وأنه اراد 
أن يحد من فوضى التأويل البىي وصلت عند بعض الطوائف إلى حد التعمية والإلغاز. وعبث 
بعض رؤوس تلك الطوائف بحرمة النصوصء وهو الذي تصدى إليه ابن القيم؛ باعتبار أن 
الذين خاضوا في تأويل الصفات الإغية أتى بعضهم بالأعاجيب. وهو الذي حمل ابن القيم 
على إنكاره للمجاز وإن كان مُقَرأً به؛ ولكن الفرق كبير بين إقرار هو الأصلء وإنكار اتحذ 


ينظر الجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع - عرض وتحليل ونقد. د.عيد العظيم إبراهيم المطعني» 470/2- 
9 مكتبة وهبة 2 1428ه-2007م. 

بدائع الفوائب [/24. 

المصدر نفسه. 4/ 169. 

المصدر والصفحة نفسهما. 
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وسيلة لدفع ضررء وسداً لمنافذ خطر'''ء ولكنه ثابت في اللغة والقرآن؛ ولا يمكن نكرائه 
البتة؛ بل إنه يساهم من اتساع اللغة. 


ج- إنكاره: 

اختلف العلماء في المجاز من حيث الإثبات والإنكار» وكانت هناك دراسات موسّعة 
ومجالات قائمة في أوساط اللغويين والأصوليين على السواء؛ ومن هؤلاء نجد ابن القيم 
الذي كان من القائلين بامجاز في أول آمره'” . إلى أن وصل به الأمر إلى نكرانه. وهو بذلك 
سائر على نهج شيخه ابن تيمية» وفيهما يقول مهدي السامرائي: ويمكسن أن مجعل في عداد 
هذه المدرسة - مدرسة الحقيقة- شخصيتين كبيرتين أنكرنا وفوع المجاز في اللغة؛ وقدمتا من 
الأدلة الوجيهة ما ينبت هما سعة الاطلاع والنظر العميق. أما الشخصية الأولى فهي 
شخصية الإمام ابن تيمية» الذي عاش بين سنت (728-661). وأما الشخصية الثانية 
فشخصية ابن قيم الجوزية الذي عاش بين سني (751-691) هجرية””. وإن كان بعض 
الباحثين يُثبتون الْجاز عند ابن القيم من خلال كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلوم 
البيان كاحمد ماهر البقري”' الذي اكتفى بهذا الكتابء دون الرجوع إلى كُتب ابن القيمء 
باعتبار أن ذلك الكتاب يُنسب إلى ابن الثقيب (ت689ه): حسب ما ذهب إليه بعض 
الدارسين باعتباره مقدمة لتفسيره المسمى التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني 
كلام السميع البصير”©. 


21 ينظر لجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع 2/ 327-326 

17 ينظر المرجع نفسف 2/ 285. 

537 المجاز في البلاغة العربية. د.مهدي صالح السامرائي» ص151. دار الدعوة: سورية؛ ط2؛ 1974م وينظر الدراسات 
اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. ص197ء وص [25. 

“05 ينظر ابن القيم اللغريء ص223-215. 

95 بنظر ابن قيم الجوزية - حياتف آثاره. موارده. ص 292-291. والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام 
أبن تيمية؛ ص 252 (هامش). وابن القيم وحسه البلاغي. ص26. 
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وإن المتتبع لآراء ابن القيم في إنكاره للمجاز وهدمه سيقف وقفة مطولة لما كتبه في 
كتابه الصواعق المرسلة وأنه سمى المجاز بالطاغوت؛ فقد كان المجاز ثالث طواغيت”!' هدمها 
ابن القيم في كتابه السالف الذكرء بعد التأويل الباطل"؛ وتقديم العقل على النقل””؛ فالمجاز 
عنده ذلك الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات”, 
وهو الذي 'لهج به المتأخرونء والتجا إليه المعطّلون؛ وجعلوه جنة يترسون بها من سهام 
الراشقين» ويصدرون عن حقائق الوحي المبين””©» وهذا في نفيهم الصفات عن الله تعالى. 

وعلى إثر ذلك؛ ساق ابن القيم أكثر من خمسين وجهاً في إبطاله للمجاز في كتابه 
الصواعق المرسلة. وهذا الإسهاب الكبير والإطالة في إنكاره للمجاز, وردّه على بعص 
العلماء الذين كانوا مثبتين غير منكرين بألفاظ لا تليق بمقامهم الرفيع؛ كمثل ردّه على اين 
جني في الوجه الخمسين”؟ الذي أقر على أن أكثر اللغة مجاز”"» حيث يقول احد الباحثين في 
موقف ابن القيم من متكري الجاز: أنه من أشد العلماء إنكاراً للمجاز متفوّق عليهم جميعا 
في التصدي لإنكاره وتسفيه مجوزيه؛ ولم يُعرف قبله عالم واحد شدد النكير على المجاز 
ومجرّزيه إل شيخه العلامة الإمام ابن تيمية» ولكن ابن القيم أشد منه إنكاراً واكثر حيلة؛ 
واطول نفساً وأمد باعأء واعنف موقفأً. وأحد لساناًء وألد خصومة: وأطنب جدلة. 

وأن من أسباب نكران المجاز عند ابن القيم تتمثل من خلال رؤيته في تقنسيم العرب 
الكلام إلى حقيقة ومجازء حيث يقول: تقسيمكم للألفاظ ومعانيها واستعماها فيها إلى حقيقة 
ومجاز؛ إما أن يكون عقليأء أو شرعيأء أو لغوياً أو اصطلاحيأء والأقسام الثلاثة الأول باطلةء 
فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازء 


.38( /2 ينظر مختصر الصواعق.‎ >٠5" 

12 ينظر المصدر نفسه. 38/3. 

13 ينظر المصدر نفسه. 155/1, 

9 المصدر تفسف 381/2. 
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فإن دلالة اللفظ على معناه - وليست كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل- 
لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم؛ ولما جهل أحد معنى لفظ”''» فهذا من حيث 
العقل» وأما من حيث الشرع واللغة فإن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه؛ ولا اشار 
إليه؛ وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسّمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز. ولا أقال 
أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز. ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم 
عشافهة ولا بواسطة ذلك””» وإذا كان الإنكار من حيث تلك التققسيمات المعروفة فهو 
يحاول أن يبيّن عدم اتساع استعمال هذا المصطلح عند بعض العلماء قائلاً: ولمذا لا يوجد 
في كلام الخليل وسيبويه والفراء؛ وأبي عمرو بن العلاء. والأصمعي وأمثالهم. كما لم يوجد 
ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع الشابعين» ولا في كلام أحد 
من الآثئمة الأربعة: وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه محمد بن الحسن وغيره؛ لا يوجد 
فيها ذكر المجاز البتة؛ وهذه رسالته الى هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالجاز في موضع 
واحدء وكلام الأئمة مدوّن بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز”©؛ 
فإذا كان هذا رأي أبن القيم, فأنه بذلك لم يقف وقفة دقيقة عمّا قاله هؤلاء في لفظ المجاز؛ 
فسيبويه وإن ل يُصرّح لفظاً بالجاز فإنه قد وظّفه استعمالاً؛ باعتبار أن من ضروب المجاز 
الانساع في اللغة. ومثل ذلك ما نجهده ضمن استشهاده بقوله تعالى: وَسَمَلٍ الْقَرَية ألى 
كنا فا وَالْعِرَ أل قبلا فيت/4”*. حيث يقول بخصوص هذا النص: وما جاء على 
اتساع الكلام والاختصار...إنما يريد أهل القرية» فاختصرء وعَمِل الفعلُ في القرية كما كان 


ثومهء 


عاملاً في الأهل لو كان ها هنا. ومثله: هبَلَ مَكرٌ اليل وَالتهَارٍه” ؟ وإغا المعنى: بل مكركُم 


في الليل والنهار...ومثل ذلك من كلامهم: بنو فلان يَطَؤُعمٍ الطريق» يريد: يَطَؤْهم اهل 


0015 مختصر الصواعق. 382/2. 
0122 المصدر والصفحة نفسهما. 
13 المصدر والصفحة نفسهما. 
سورة يوسف. الآية 81. 
5 سورة سيا الآية 33 
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الطريق”!'؛ أي أنه إذا أمعن ابن القيم في هذا النص لما صرّح بنفي المجاز عند سيبويه؛ باعتبار 
أن آية يوسف اكتتلافيها مجازان عقليان» ول يفت سيبويه أن يبيّن أصل الكلام؛ فكان حفظ 
الفعل أسأل أن يعمل في الأهل لا في القريةء ولا في لفظ العير من حيث إنها قرية وعير. 
وبذلك كانت العلاقة في الموضعين واضحة؛ هي في القرية المكانية» وني العير المجاورة أو 
المصاحبة» فقد أوقع الفعل فيها على غير ما حقه أن يقع عليه. 

وأما عن الفرَاء الذي نفى عنه ابن القيم امجازء فإننا نمجده موظفاً ومستعملاً له في 
تحليلاته اللغوية؛ دون تصريح منه باللفظ. ومن ذلك ما نجده في إشارته إلى صور المجاز 
العقلي أثناء استشهاده بقوله تعالى: «قَما ريحت تترَتُهُم وَمَا كَانُوأ مُمَغَدِيرتَ 2469 
حيث يقول: ربا قال القائل: كيف تربح التجارة؟ وإئما يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام 
العرب» ربح بيعك وخسر بيعك» فحسن القول بذلك؛ لآن الربح والخسران إثما يكونان في 
التجارة» فعلم معناه””؛ أي أن المتمعن في تحليل الفراء لهذه الصورة يتضح له أن الرجل قد 
أدرك بوضوح أثر التجوز في العبارة» مع حرصه على بيان العلاقة بين المسند إليه المجازي 
(التجارة) والمسند إليه الحقيقي (التاجر)؛ باعتبار أن التصرف في الأسلوب هو من طرائق 
العرب في البيان والدلالة» وأنه أيّد نظرته بمأثور كلامهم؛ ولا خلاف عند الدارسين من 
المختصين في حمل هذه الآية على ما أسموه بالجاز العقلي”/» وضروب ذلك كثيرة في كتابه 
معاني القرآن. 

وأما عن الشافعي فنجده هو الآخر قد أشار إلى المجاز دون تصريح منه باللفظء ومن 
أقواله التي يمكننا أن ندعم بها رأينا قوله: ولسان العرب أوسع الألسئة مذهباً واكثرها 
ألفاظأ. ولا نعلمه يحيط جميع علمه إنسان غير ني ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء 


17 الكتابب 213-212/1. 

ينظر لجاز في اللغة والقرآن الكريم؛ 1/ 19. 
سورة البقرق, الآية 16. 

59 معاني القرآنء 14/1. 
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حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه”"؛ أي أن هذا الاتساع في اللغة الذي أشار إليه يندرج 


حَائت حَامِ ل ل م 


ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فلما قال: هإِذْ يَعْدُو فى أَلسَّبت)” دل 
على أنه إنما اراد أهلَ القرية؛ لأن القرية لا تكون عاديّة ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا 
غيره: وأنه إنما اراد بالعدوان أهل القربة الذين بَلآهم بما كانوا يفسقون”"؛ وهذا القول 
يوضّح أن الآية لم يرد منها الظاهر الأمكنة أو المنازل» وهو نص صريح في القرينة المجازية 
الصارفة عن الظاهر؛ باعتبار أن المراد من النص اهل من البشر. وثماذجه كثيرة في كتابه 
الرسالة. 

وإذا عرفنا ذلك. فاين ابن القيم من هذه الآراء التي أومات إلى المجاز وقرائنه. وربما 
كان بعيداً عن تلك المؤلفات أثناء قوله بعدم وجود ذكر ولا استعمال للمجاز عند هؤلاء 
العلماء المنتمين -حسب رأيه - إلى أعلام القرون الثلاثة الأولى. 

وبعد عرضه ابن القيم لهؤلاء العلماء ينتهي به الأمر بالقول إن المجاز هو اصطلاح 
حادث بعد تلك القرون نتيجة لما أحدثته بعض الفِرق» حيث يقول: وإذا علم أن تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيماً شرعياً ولا عقلياً ولا لغويأء فهو اصطلاح محض؛ وهو 
اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنصء وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية 
ومن سلك طريقهم من المتكلمين””؛ وإن كان يرى ذلك من جهة اصحاب هذه الفِرق 
ومنهم المعتزلة. فأننا نجد الآمر نفسه قد أشار إليه صالح السامرائي بقوله: يظهر لي من 


'''003 الرسالة؛ الشاقعي؛ ص34. 
سورة الأعراف. الآية 163. 
نك الرسالة. الشافعي. ص62. 
19 الرسال الشافمي, ص 62. 
005 مختصر الصواعق. 384/2, 
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خلال النصوص البثوثة في كتابي الماحظ - البيان والتبيين والحيوان...أن الجاحظ يقف في 
منبع تيار البحوث الاصطلاحية البيانية» لا من حيث وضع التسمية المجازية والاستعارية؛ 
ولكن من حيث إدراكه لطائفة من العلاقات. والأحكام امجازية التي كانت بمثابة الأساس 
الذي شيدت عليه الدراسات انجازية فيما بعد ''؛ وهي حقيقة لا يمكن نكرانها وهي أن أحداً 
من المعتزلة كالجاحظ قد تنبّه إلى فكرة المجازء ولكننا لا نقف عند رأي ابن القيم القائل بأن 
المجاز ظهر كمصطلح حادث بعد القرون الثلاثة الأولى» بل يكفينا الكلام على الرد حول ما 
أشرنا إليه من أقوال سيبويه والفراء والشافعي -رحمة الله عليهم-. 

ومن دواعي إنكار المجاز -أيضا- التى أطال الكلام حولها ابن القيم نختار قضية 
الإطلاق والتقيبد. فهو لا يعد المطلق هو الحقيقة» ولا أن المطلق هو المجازء فإن اللفظ عند 
الإطلاق هو حقيقة في الأمرينء حيث نجده يقول: اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق 
والتقييد» ويكون حقيقة في المطلق والمقيد, مثاله لفظ العمل؛ إنه عند الإطلاق إنما يفهم منه 
عمل الجوارح؛ فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه -ايضا- حقيقة اختلفت دلالته 
بالإطلاق والتقييد. ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة””. ويقول -أيضا- في موضع آخر: وأما 
عند تقييده فبحسب ما قيّد به» وهو حقيقة في الموضعين» فإن اللفظ تختلف دلالته بالإطلاق 
والتقيبدء وهو حقيقة في الاستعمالين””؛ وهو ما يجب تأكيده مرة أخرى على أن المفرد عند 
ابن القيم هو إِما مطلق وإما مفرد؛ فالأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس أو الرجل 
الشجاعء فهو يتضمن الحقيقة في الأمرين؛ لأن المعنى المراد في كلتا الحالين محكوم بالقرينة 
الحالية”': والسبب في ذلك -حسب ابن القيم- راجع إلى أن هذا التفريق غير منضبط: ولا 
مطرد» ولا منعكسء بل هو متضمن للتفريق بين المتمائلين من كل وجه” ؛ ويمكن تبسيط 
ذلك أكثر باعتبار أنه إذا كان كل لفظ معناه المطلق يختلف عن معناه المقيد عد مجازأً» فنستعد 


لجاز في البلاغة العربية» ص 1 62-6. 
غتصر الصواعق, 2/ 395. 

أعلام الموفعين. 1/ 275. 
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كل اللغة مجازأء وهو أمر واضح البطلان؛ إذ إنه من الواضح أن معظم الألفاظ تستعمل في 
معانيها الحقيقية؛ ثم إن معظم مثب امجاز يُقرون بأن كل مجاز لا بد له من حقيقة؛ ومن شم» 
فإن الحقيقة هي أسبق حسب رايهم. وأكثر شيوعاً من المجاز» كما أنهم يعترفون بأن الحقيقة 
أصلء وامجاز فرع» ولو كانت اللغة أو أكثرها تجازاً لكان المجاز هو الأصلء ولكان أولى ني 
الحمل عليه من الحمل على الحقيقة» وهذا ما يؤدي إلى لبس في اللغة والتخاطب”'“. وبالتالي 
أن المجاز عند ابن القيم ليس بديلاً تجميلياً للحقيقة؛ لأن ما يعبّر عنه بالمجاز لا يمكن التعبير 
عنه بالحقيقة. ويتوقف استخدام لفظ مطلق أو لفظ مقيد على المقام التخاطبي وليس على 
اختيار المتكلم؛ ومنه فإن العلاقة -حسبه- بين استخدام الألفاظ المطلقة واستخدام الألفاظ 
المقيدة هي علاقة تكاملية؛ وليست علاقة استبدالية©. 

وما يمكننا الخلوص إليه. هو أن ابن القيم يعتبر من أشد منكري الجازء وأنه لا يعشير 
المقيد هو امجاز» وإنما المقيد عنده هو بمثابة الحقيقة الثانية للفظ. وأن المطلق هو بمثابة ' الحقيقة 
الأولى لذلك اللفظ إن صح لنا إطلاق هذه التسمية. 

وأننا إذا أنكرنا وجوده في اللغة فمعنى ذلك أننا قد ضيّقنا من محال استعمال اللغة 
وثرائها. ونخرج من هذه القضية برأي الشوكاني الذي من خلاله ندعم به رأينا من أجل 
إثبات الجازء وذلك لا يقول: إن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم» 
وأوضح من شمس النهار...وكما أنه واقع في الكتاب العزيز وقوعاً كثيراً فهو -أيضا- واقع 
في السئنة وقوعاً كثيرء والإنكار لهذا الوقوع مباهتةٌ لا تستحق الجاوبة: فآين كلام ابن القيم 
من هذا الرأي: وموقفه العدائيء وتهجّمه على مثبتيه كابن جني وغيره. 


.16 ينظر المصدر نفسه؛ 2/ 398: وعلم التخاطب الإسلامي. ص‎ 0031٠“ 
ينظر علم التخاطب الإسلامي. ص167.‎ 05 
إرشاد الفحول. ص115-1]14.‎ 05 
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3- التاويل: 

يعتبر التاويل من الظواهر اللغوية القديمة التي حظيت باهتمام كبير من لدن العلماء 
القدامى أثناء دراستهم وتتبعهم لمعاني النص القرآني والسني؛ ومن هؤلاء نجد ابن القيم 
الذي اهتم بهذه الظاهرة اهتماماً واسعاًء ولا أدل على ذلك ما ايتدأ به كتابه الصواعق 
المرسلة مسمياً إيَاه بالطاغوت الأول؛ وهذا راجع -حسب رأيه- لعدم توظيفه التوظيف 
المناسب من لدن بعض العلماء أثناء تعاملهم مع النصوص الشرعية» وبالتالي روجهم من 
التاويل الصحيح إلى التحريف. 

وقبل حديثنا عن مضمون التأويل عند ابن القيم نود الوقوف عند تحديد المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي له. 


1-3- مفهومه لغة واصطلاحا: 

إذا بحثنا في مفهوم التأويل لغة لوجدنا أن المعاجم اللغوية القديمة تكاد تجمع على 
أنه بمعنى التفسير والمعنى والبيان والرجوع والمصيرء حيث يقول ابن منظور: آل الشيءْ يَؤُول 
أولاً ومآلاً: رَجَعء وأوّل إليه الشيء: رَجَمَه وألْتْ عن الشيء: ارتددت...التأويل والمعنى 
والفسين واخنه. ؛:وا1 صن ماخر من آل يؤول إلى كذا؛ أي صار إليه. وأؤلته: صَيّرته 
كبن 
ْ ويقول الفيروز أبادي: أوّل الكلام تأويلاً. وتأوله: دبره وقدره وفسرة”. 

وأما مفهومه من حيث الاصطلاح فنجد الآمدي يصرح بأنه حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر منه. مع احتماله له©. 


”00 لسان العرب. مادة (أول): 32/11 


019 القاموس الحيط, مادة (آل). 52/3. 
053 الإحكام في اصول الأحكام. 59/3. 
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2-3- مفهوم التأويل عند ابن القيم: 

من خلال تحديد المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتأويل نجد ابن القيم لا يخرج عن 
هذا التحديد؛ وذلك من خلال وقوفه على المعنى اللغشوي والاصطلاحي؛ مضيفاً معان 
أخرى يحتملها التأويل؛ وهو ما نلمسه أثناء تحديده في كلام الله ورسوله ي؛ حيث يُعرفه لغة 
قائلاً: التأويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. فالتأويل: التصبير: وأولته تأويلاً إذا 
صيّرته إليه» قآل وناول وهو مطاوع أولته. وقال الجوهري'' التاويل: تفسير ما يؤول إليه 
الشيء. وقد أولته وتأولته تأولاًبمعنى'2. فهذا من حيث اللغة. 

وأما من حيث معانيه في القرآن والسنة فقد حمل عدة دلالات يوضحها ابن القيم؛ 
ومنه©: 

العاقبة؛ وذلك في مثل قوله تعالى: <فإن د تَكرَعُمٌ فى سََء فَرُدُوهُ إلى أله وََلوسُوا ل إن 


000 


أكدتم تَؤْمِئون باه ليو الجر ذَلِكَ حير وَأْحَسَرٌ حَسَنُ تأويلاً اك لله 

تعبير الرؤيا؛ وذلك في مثل قوله تعالى: وَقَال يَتأَبَتِ هَددًا تَأوِيلٌ رُدْيَىَ4©. 

العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل؛ وذلك في مثل قوله تعالى: هسَأْكيكُكَ بَأويلٍ مَا 
لز مَسْمَطِع عَلَيهِ صَبرًا 409" 


ومن خلال هذه الدلالات المتعددة للتأويل نجد ابن القيم يوطح حقيقته الي 
أرجعها إلى الوجود الخارجي؛ حيث يقول: فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به 


14 الصحاح. مادة (أول). 5/ 313. 

22 الصواعق المرسلة, 175/1. 

3 ينظر المصدر نفسه. 178-176/1. 
إن سورة النساف الآية 59. 

)05 سورة يوسف. الآية 100. 


19 سورة الكهف الآية 78. 
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حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة الموجودة في الخارج فإن الكلام نوعان؛ 
خبر وطلبء فتأويل الخبر هو الحقيقة”'؛ أي حقيقة المعنى هو الموجود في الخارج؛ لا المعنى 
الظاهري للفظ. 

وأما من حيث مثاله في السئّة النّبوية الشريفة فنجد ابن القيم يضيف قائلاً: وتأويل 
الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة - رضي الله عنها-: (كَان رَسُول الله يق 
يَقُولُ في رُكُوعِه وَسْجُودٍو: سبْحَائك اللّهُم ينا وبسَمْدِك يَأوَلَ القُرآن)”. فهذا التأويل هو 
نفس فعل المأمور به””؛ فهذا من حيث معاني التأويل في كلام الله َك ورسوله #4 حسب 
ابن القيم. 

وأما من حيث الاصطلاح عند السلف فقد أرجعه إلى معنى التفسير والبيان» حيث 
يقول: وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به 
معنى التفسير والبيان”"» ولكن هذا النوع من التأويل حسب ابن القيم يرجع إلى فهم المعنى 
وتحصيله في الذهن””. بينما التأويل السابق فهو يعود إلى وقوع حقيقته ني الخارج”*؛ فهذان 
المفهومان مقبولان عند ابن القيم. 

وأما المفهوم الذي لا يقبله فهو ما ذهبت إليه بعض الفرق كالجهمية والمعتزلة؛ 
باعتباره نتيجة صرف اللفظ عن ظاهره, وهو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول 
والفقه. ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل؛ وهذا التاويل 
هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين؛ فصئّف جماعة في تأويل آبات الصفات 
وأخبارها كأبي بكر بن فورك؛ وابن مهدي الطبري وغيرهماء وعارضهم آخرون فصنفوا في 


“2 الصواعقالمرسلة 177/1. 

013 أصل الحديث: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عائشة قالت: (ثم كان رسول الله 35 يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربناء وبحمدك 
اللهم اغفر لي يتاول القرآن). صحيح مسلم. 350/1. 

الصواعق المرسلة 178-177/1. 

19 المصدر نفسه 178/1 

المصدر والصفحة نفسهما. 

المصدر والصفحة نفسهما. 
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إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي يعلى؛ والشيخ موفق الدين بن قدامة؛ وهو الذي حكى 
عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به”"". 

ومن خلال ذلك. يتبيّن أن التأويل عند ابن اليم راجع إلى أمرين: حقيقة المعنى 
الذي يؤول إليه اللفظ؛ وهي الحقيقة الخارجية. وكذلك رجوعه إلى معنيي التفسير والبيان» 
وكلاهما لا يبعدان عن المعنى اللغوي لكلمة التأويل. 


3-3- أنواع التاويل: 

لقد أشار ابن القيم إلى نوعين من التأويل؛ التأويل الصحيح وهو المقبولء والتأويل 
الباطل وهو غير المقبول أو المردود. وأن التاويل الذي دافع عنه بشدة هو التأويل الصحيح 
الذي يوافق ما دل عليه النص الشرعيء وأما التأويل الذي لا يرتضيه ولا يقبله فهو التأويل 
الباطل الذي لا يوافق ما دل عليه النص الشرعي». حيث نجده يقول: التأويل الذي يوافق ما 
دلت عليه النصوص وجاءت به السّنة ويطابقها هو التاويل الصحيح؛ والتأويل الذي يخالف 
لخدمل نسوس وجاوت يه السنة عر تاريل لاسا و1 فرق يي ايج لدي لان 
في ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول. وما خالفه فهو المردوو© 1 

ومن أمثلة هذين التأويلين عند ابن القيم نجد: 


]- التأويل الصحيح: 

إن هذا النوع من التأويل هو الذي يوافق ما دل عليه النص» ويطابق ما جاءت به 
السئّة» وهذا ما نلحظه في مثل قول عروة بن الزبير لماروى حديث عائشة: (فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر. فقيل له: فما بال عائشة أتمت في 
السفر؟ قال: تأوّلت كما تأوّل عثمان) ””7؛ حيث يوضح ابن القيم مبيداً صحة هذا 
54 المصدر نفسه . 180-178/1. 
23 المصدر تفسه. 187/1 


01 سين البيهفي الكبرى. 3/ 143. 
1 الصواعق المرسلق 185/1. 
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التأويل: وليس مراده أن عائشة وعثمان تاولا آية القصر على خلاف ظاهرهاء وإنما مراده 
فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان رسول الله 4 يتأوّل قوله تعالى: «فْسَبَحَ يحَمَد 
رَيَك وَآَسْتَغْفِرَة نهم كان تَوَابَاً ج4١"‏ بامسثاله بقوله: (سُبِحَائك اللّْهُمْ ريما وَسحَمْدِكَ 
اللْهُم اغْفِرْ ِي) 2 فكأن عائشة وعثمان تاولا قوله: طفَإِذًا آَطمَأْتَسسُمَ فَأَقِيِمُوا َلصّلَوة*, 
وإن إتمامها من إقامتها”'". وبالتالي فهو تأويل صحيح ومقبول نتيجة لما دل عليه النص» 
وموافقته لما جاءت به السّنة ومطابق ها؛ لأن أصحاب هذا الرأي هم مِن آفقه الأمة. وأبَرٌ 
الأمة قلوباء وأعمقهم غلم واقلهم تكلناء وأصحهم قُصوداء وأكملهم فطرة» وأئمهم 
إدراكء واصفاهم اذهاناء الذين شاهدوا التنزيل؛ وعَرَفوا التأويل؛ وفَهمُوا مقاصد الرسول؛ 
فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ول كنسبتهم إلى صحيبته؛ والفرق 
بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة راي من بعدهم إلى 


(53, 


رأيهم كنسبة قَذرهم إلى فَذرهم 


ب - التأويل الفاسد: 

وهذا النوع من التأويل هو الذي لا يوافق ما دل عليه النصء ويسمى بالتاويل 
الباطل أو المردود. ولمخنطورته فصّل فيه ابن القيم الحديث مطولاًء مشيراً إلى انواعه العديدة» 
الي منها©): 


1 


سورة النصرء الآية 03. 

صحيح مسلم. .350/١‏ وصحيح البخاري؛ /١‏ 274. 
سورة النساى الآية 103. 

الصواعق المرسلة . /١‏ 186-185. 

أعلام الموقعين» 1/ 72-71. 

الصواعق المرسلة: 190-187/1. 


لك 
زلق 
0 
5 


لك 
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مالم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع. وإن احتمله مفرداً؛ كتأويل قوله 
تعالى: «لِمًا حَلَّفَتْ بِيَدَىّ''", على أنها القدرة . 

- هالم يحتمله اللفظ كتأويل قول الرسول 6: (حَتّى يَضّعٌ رَبْ العِرةٍ فِيِهَا قَدَمَهُ) © بأن 
الرجل: جماعة من الناس. فإن هذا لا يُعرف في شيء من لغة العرب البئة. 

- تأويل اللفظ بمعنى ولكن لم يدل عليه دليل من السياق؛ ولا وجود قرينة تقدضيه. فإن 
هذا لا يوقع السامع في اللْبس والخطاء فإن المولى كك انزل كلامه بياناً وهدى؛ فإذا 
أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل 
أحدن لم يكن بياناً ولا هدئ. 


هذه بعض من الأنواع التي أشار إليها ابن القيم» وأنه عمد إطالة الحديث فيها 
لخطورة الأمرء ولتيه بعض المأوّلين للنصء وخروجهم عن مقاصد النص الشرعي؛ لأن 
التأويل الذي لا ياخذ بنا إلى الدلالات المقصودة من النص فهو تأويل فاسد وغير مقبول؛ 
وخصوصاً أننا نتعامل مع النص الشرعي الذي يرقى إلى أعلى الدرجات. ومُّئرّه عن أي 
تحريف؛ باعتبار أن التحريف هو نتيجة تحريف المعاني بالتأويلات التي لم ير ذها المتكلم بها20 
ولكن أن المتأولين -حسب ابن القيم- هم أصناف عديدة بجسب الباعث لهم على التأويل» 
وبحسب قُصور أفهامهم ووقُورهاء وأعظمهم توغلاً في التأويل الباطل منْ فسد قَصْده 
وفهمه فكلما ساء قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد اتحرافاًء فمنهم من يكون تأويله لنوع 
هَوئ من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق؛ ومنهم من يكون تأويله لنوع ثسبهة 
عرضت له أخفت عليه الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غير شبهة» بل يكون 
على بصيرة من الحق. ومنهم من يجتمع له الأمران: الهوى في القصد والشبهة في العلم , 


سورة صء الآية 75 


صحيح البخاري. 6/ 2453. وصحيح مسلم. 4/ 2188. 
0100" أعلام الموقعين. 4/ 1045 
7 المصدر نفسى 1046-1045/4. 
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ولذلك تجد ابن القيم يُصر على تجنّبٍ هذا النوع من التأويل داعياً إلى ذلك اهل الإفتاء 
لتجنبه بالدرجة الأولى؛: حيث يقول: إذا سُئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله 
يك فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته هرا ومَنْ فَعَّل 
ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه» وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به آئمة 
الإسلام قديماً وحديث'''. لأنه يخرج دلالة النص عن مراد المتكلم؛ وذلك أن التأويل إدراك 
الحقبقة التي يَؤول إليها المعنى التي هي أَخيّنُهُ واصله وليس كل من فقه في الدين عرف 
التاويل؛ فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلمء وليس المراد به تأويل التحريف 
وتبديل المعنى؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون بطلانه؛ وهذه ميزة خص الله بها عباده 
العلماء» وميّزهم بها عن غيرهم. 


4-3- شروط التأويل: 

لقد حد علماء الأصول للماوّل عندما يريد التعامل مع التص الشرعي من اجل 
وقوفه على المعاني الخفية له: وكل ذلك من أجل منع تسرب أي تأويل فاسد لمقاصد 
الشريعة الإسلامية وأهدافها أو استغلاهها عقائدياً لصالح بعض الملل أو النحل أو مطيّة 
لبعض الصراعات على زعاماث مرهومة”2. 

وإننا نأخذ برأي الشوكائي الذي حاول أن يحدّد بوضوح شروط التأويل؛ وهي 
ملخصة عن آقوال وآراء جمهور الأصوليين؛ ونجدها متمثلة في الآني": 
- أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عُرف الاستعمالء أو عادة صاحب الشرع؛ وكل 

تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح. ولا يؤخط به. 


.1042-1041/4 المصدر تفسف‎ 1١ 
.349 /1 المصدر نفسى‎ 


نظرية النص من بنية المعنى إلى صميائية الدال» د.حسين خخري. ص 165. منشورات الاختلاف. الجزائر. طاء 1428,- 
07م 


إرشاد الفحول. ص 586. 
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أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك الفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا 
يُستعمل كثي رأ فيه. 

إذا كان التأويل بالقياس فلابد أن يكون جلياً لا خفياًء وقيل أن يكون ما يجوز 
التخصيص به على ما تقدّم؛ وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أصلاً. 


وإذا عدنا إلى أعلام المذهب الحنبلي لوجدنا ابن القيم -هو الآخر- يفرد شروطاً 


أربعة خاصة لأجل ضمان نجاح العملية التأويلية» وأنه إذا خلا أي شرط من الشروط التي 
أعذها كان التاويل خلاها فاسدأ وغير مقبول» وهذا ما تحدّث عنه ضمن جانب خاص 
سمًاه بالوظائف الواجبة على المتأوّل مشيراً إلى أنه لمّا كان الأصل في الكلام هو الحقيقة 
والظاهرء كان العدول به عن حقيقته وظاهره مُخرجاً له عن الأصل. فاحتاج مدّعي ذلك إلى 
دليل يسوغ له إخراجه عن أصله؛ فعليه أربعة أمور لا تنم له دعواه إلا بها''". وهذه الشروط 


هي كالآتي” 8 


- 


43 


وهو الشرط الأول نفسه الذي لخنصه الشوكاني عن جمهور الأصوليين؛ ومفاده أن 
يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوّله في ذلك التركيب الذي وقع فيه» وموافقاً 
لوضع اللغة وعرف الاستعمال؛ وذلك باعتبار أننا إذا تأملنا تأويلات بعض من 
الرجال لوجدنا الكثير منها لا يجحتمله اللفظ في اللغة التى وقع بها التخاطب. وإذا 
احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله. فلا بد أن يكون المعنى الذي تاوّله 
المتأوّل مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب. وأن يكون 
ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله. وأن لا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال 
والتعطيل» وأن يكون معه قرائن تحتف به تبيّن أنه مراد باللفظء وإلأ كانت دعوى 
إرادته كذباً على المتكلم؛ ومن ذلك ما نجده في تأويلاتهم الفاسدة -حسب رأي ابن 
القيم دائماً- تأويل قوله تعالى: «حَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالأرْض فى سَنَة أيّام 


2 


2 


م اسشتوّى 


الصواعق المرسلة. 288/1. 
ينظر المصدر نقفسى. 295-59/1, واجتماع الجيوش الإسلامية. ص130-1!17. 
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السس م 


عَلَ الْمَررش»''". بانه أقبل على خلقه. فهذا لم يرد ذكره عند احد من أهل اللغة, ولم 
يذكر احد منهم أن من معاني لفظ أستوى في النص القرآني الإقبال على الخلق. 
وكذلك ما وجده ابن القيم في تأويلهم الاستواء بمعنى الاستيلاء» وهذا ما لا تعرفه 
العرب من لغاتهاء وقد صرّح أئمة كابن الأعرابي'” وغيره بأنه لا يعرف في اللغةء 
ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب؛ فإن استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم 
يستأخر عن خلق السماوات والأرضء والعرش تلوق قبل خلقها بأكثر من حمسين 
ألف سنة. 

وهو يتمثل في إثبات الدليل؛ وذلك من خلال تعيين المعنى وإيضاحه. فإنه إذا أخرج 
عن حقيقته قد يكون له معان؛ فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. 


ج- إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ وذلك باعتبار أن دليل المدّعي 


- 


للحقيقة والظاهر قائم. فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 

وهو يتمثل في الجواب عن المعارض؛ محبث إن مدّعي الحقيقة قد أقام الذليل العقلي 
والسمعي على إرادة الحقيقة أثناء إقامنه لذلك الدليل الصارف عن اللفظ؛ فأما 
السمعي فلا يمكن المكابرة أنه معهء وأما العقلي فهو ينقسم إلى خخماص وعام؛ فالعام 
هو الدليل الدّال على كمال علم المتكلم؛ وكمال بيائه وكمال نصحه: وأما الخاص 


ا فهو أن كل صفة وصف الله بها نفسهء ووصف بها رسوله فهي صفة كمال قطعاً. 


ومن خلال الشرط الأخير الذي اشترطه ابن القيم؛ يتبيّن أن السلف من المثبتين 


لصفات المولى كق بأكملهاء فهو منهج ثابت عندهم, مقرين بما ورد في الكتاب والسئّة من 


لد 


23 


سورة الأعراف. الآية 54, 
جاء رجل إلى ابن الأعرابي وقال له: يا أبا عبد الله ما معنى قوله: لأَلرّحْمَنُ على الْعَرشٍ أَسَنْوَئ (تح 4 سورة طه. الآية 
5 قال: إنه مستو على عرشه كما أخبرء فقال الرجل إنما معنى استوى: استوبلى؛ فقال له أبن الأعرابي: ما يدريك؟ 
العرب لا تقول: استولى على العرش فلان؛ حتى يكون له مضاد فأيهما غلب. قيل له: استولى عليه. والله تعالى لا مضاد 
له فهو مستو على عرشه كما أخير. ينظر فتح الباري: 13/ 406. 
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غير إنكار؛ وذلك باعتبار أن الدليل السمعي عندهم يتضمن الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى» وهو الدليل الذي يرسمون به إطاراً غير 
قابل للاختراق؛ ويرفضون بموجبه كل محاولات الفهم التى تأتي من خارجه؛ وحجتهم في 
ذلك أن معرفة الصفات فرع عن معرفة الذات”» وأنهم بذلك أثبتوا أن الكلام صفة للمولى 
كك بلفظه ومعناه مهما طال الزمان أو قصر. 

واما من حيث الآدلة العقلية فيجب أن نسلّم بأن السلف لم يكونوا من نفاة الصفات 
أو بعضهاء وذلك من خلال إثباتهم جميع الصفات للمولى كد وما دل عليه العقل كالعلم 
والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ وأن كل صفة دل عليها القرآن والسنة 
فهي تندرج ضمن صفة الكمال. 

ومن خلال ذلك نجد ابن القيم يلخص تلك الشروط الأربعة للتأويل في نص 
شعري قائلة: 


وَعَلَيِكُم في ذا وَظَائِف ربع 
مِنْهَا دَلِيلٌ صَارف لِلُفْظ عَنْ 
إذ مُدْعِي لفْسالحَقِيقَةَمُدْءٍ 


والله ليْسَ لَكُم بِهِرّيّدان: 
للامنلء لم يج إلى بُرهَانَ 


َِدَا اسْتَقَام لَكُمْ دَلِيلُ الصّرف يَا 
وَهُوَ احْتِمَالُ اللّفْظ لِلْمَمْئى اللي 
فَإدا اتيكُم ذاكَ طُولِبِكُمْ باف 
إذ فلكم إن المُرَاةَ كد قَمَا 
هب آله لم يَقصيد الموضوع لج 


مَئِهَاتَ! طُولِيفُمْ يامْرٍ ئان 
ُلكْمْ هُو العو بالعُبْهان 
سر ثالث مِنْبَعْدِهَذَا الكاني 
ها دَلَكُم؟ اتخَرص الكُهان؟! 
سن قد يَكُونُ القَمِنْدُ مَغْنىَ كان 


ظاهرة التأويل عند المتكلمين -دراسة تحليلية للتأويل عند السلف والمعتزلة والأشاعرة» زبيدة الطيب». ص32ل؛ إشراف 


د.اسعيد عليون. (ماجستير)؛ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة. السنة الجامعية:2003-2002م 


(مخطوط). 
شرح القصيدة التونية. 1/ 305-299. 


وَكَذالْطالِكُمْ يأثر رابع والله لْيْسَ لَكُم يذاإمكّان 
ومُوَ الجُواب عَن المَارض إِذ يهال دُعْوَى تتم سَلِيمَةالآرْمَان 


5-3- مجال التأويل: 

لقد حدد ابن القيم الضوابط التي يجب فيها قيول التأويل وعدم القبولء مبيّدأ في 
ذلك أن كلام المتكلم في حد ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النصء والظاهر والجمل» حيث 
يقول في ذلك: لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم» وكان مراده لا يعلم إلا 
بكلامه» انقسم كلامه ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. الثاني: ما 
هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المرادء بل 
هو مجمل يحتاج إلى البيان”''. وبعد ذلك يبن هذه الأقسام بشيء من التفصيل نوجزها في 
الآتي: 

الأول: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره؛ أي أن هذا الجانب لا يحتمل إلا الدلالة 
القطعية التي تقف على معنى واحدء ولا تتعدى غيره. وبالتالي يستحيل دخول التأويل فيه؛ 
كدلالة لفظ العشرة والثلائة على مدلوهما. وكدلالة لفظ الشمس'والقمر على مدلوهما 
كذلك؛ فمثل هذه الألفاظ يستحيل تأويلها إلى غيرهاء وهذا شأن عامة نصوص القرآن 
الصريحة في معناها؛ كنصوص آيات الصفات والتُوحيد. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم. ولكنه يقبل التأويل خلافاً للقسم الأول الذي 
سبقه. ولكن ينظر هذا القسم في وروده؛ فإن اطرد استعماله على وجه واحد استحال تاويله 
بما يخالفه وشاع استعماله في عُرف التخاطب. فلا ينبغي اللجوء إلى التأويل على الرغم من 
قابليته لذلك؛ لأن الاستعمال في هذه الحال أفاد اليقين بمراد المتكله*. 


لل 


الصواعق المرسلة. 1/ 382. 
ينظر المصدر نفسه. 384-382/1. 
بنظر الصدر نفسه. 388-384/1. 
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الثالث: وأما هذا القسم فهو ما كان مجملاً يحتاج إلى البيان» ولا يؤول إلا إذا كان 
بدليل» وأن هذا الدليل قد يكون متصلاء وقد يكون منفصلا حتى يجيل بيانه إلى خطاب 
كل 

وبعد هذه الأقسام الثلاثة يأتي ابن القيم ليضع ضابطأً خاصاً بالجال الذي يدخل فيه 
التأويلء مبيّناً احتمالية اللفظ لعدة معان دون أن تتحكم القرينة في تحديد أحد معانيه. حيث 
يقول في ذلك: والمقصود أن الكلام الذي هو عُرضة التأويل قد يكون له عدة معان وليس 
معه ما يبيّن مراد المتكلم؛ فهذا للتأويل فيه مجال واسع. وليس في كلام الله ورسوله من هذا 
النوع شيءٌ من الجمل المركبة. وإن وقع في الحروف المفتتح بها السورء بل إذا تأمل من بصّره 
الله طريقة القرآن والسّنة وجدها متضمَنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهرهء وهذا 
موضع لطيف جداً في فهم القرآن”2. 

ومن خلال ذلك يمكننا القول. إن التأويل آلية من الآليات التى أسهمت في فهم مراد 
المتكلم. دون إفراط في استعماله وتوظيفه. ولكن بالتوسّط في العمل والأخذ به. وان هذا 
الرأي يمثل المنهج السليم الذي يحفظ لظاهرة التأويل مكانتها في اللغة وأهميتها في توضيح 
الدلالة؛ فتقشع عنها تلك السحب القائمة التي أتت بها الفرق الكلامية”0. 

وأنه يمكن تحديد أبعاد المنهج الوسطي في الأخذ بالتأويل حسب ما ذهب إليه أحمد 
عبد الغفار في الآني”: 
- استعمال ظاهرة التأويل عند الحاجة الملحة؛ باعتبار أن هذا الاستعمال يظهر أهميتها 

في لمجال الدلالي للألفاظ. 
- استعمال ظاهرة التأويل من خلال أسلوب متكامل غير مبتور؛ حتى يمكن تحديد 

هدف السياق. والوصول إلى دلالة صحيحة. 


5617 ينظر المصدر نفسهء 391-389/1, واختيارات ابن القيم الأصولية. 619/2. 

13 المصدر الأول نفسه. 389/1. 

ظاهرة التاويل وصلتها باللغة: د.السيد أحمد عبد الغا ص ! 19.ء دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 
3 ينظ المرتجح والضفيحة تقسهماا 
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- البعد عن المغالاة في تحديد الدلالة حتى لا نحمّل النص فوق طاقته وثبخس النصوص 
-2 موافقة أوجه الدلالة المستنبطة عن طريق التأويل لأوجه الأسلوب العربي. 
- أن تساند التأويل أدلة قوية واضحة. 
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خائمة 


ومن خلال بحثنا حول الدرس الدلالي عند ابن القيم مخرج بمجموعة من النتائج. 


وهي كالآني: 


اتفق الفقهاء والآصوليون على شروط لا بد من توافرها لتحقيق ضابط العُرف حين 
الأخذ والعمل به لأجل إصدار حكم أو فتوى مرتبطة بزمن معين. أو مكان معين: أو 
فئة معيئة من الناس يشتركون في عادات وأعراف تسير وفقها حياتهم ومعيشتهم. 
إعطاء أهمية كبيرة لضابط العرف وأهميته في الفتوى. لأنه لا يُنكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان كما يرى الفقهاء والأصوليون» دون أن نغفل أاحكام النصوص الشرعية؛ لأن 
العرف الواجب الأخذ به هو ما يكون في مصلحة العباد ودفع المظالم» والتخفيف على 
الناس, وأما إذا خالف الشرع فلا يعتد به إطلاقاً؛ باعتبار أنه لا اجتهاد مع النصء 
وأن أقوال الفقهاء اشتركت في العمل بهذا الضابط في الفتوىء استنادا لقواعد عديدة» 
منها: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» والعادة محكمة؛ والمعروف عرفا كالمعروف 
شرطا. وغيرها من الضوابط التي يجب على المفتي أن يكون على دراية تامة بهاء 
بالإضافة إلى معرفته الموسعة بأحوال المستفتين» وعاداتهم وأعرافهم. 
اهتم ابن القيم بالدلالة. وأن معناها عنده لا يخرج عن مصطلح الفهم والبيان 
والإرشاد والإعلام والهدى والقصد. وكلها تشترك في المعنى نفسه. 
اعتبر ابن القيم أن ظاهرة الترادف واقعة في اللغة العربية» ولا يمكن نكرانها البتةء 
والكلام نفسه يقاس على ظاهرتي المشترك والتضاد؛ والسبب في ذلك راجع إلى 
الواضعين لا من الواضع الواحد مثل ما نص على ذلك بعض أثمة اللغة. 
إن الدلالة عنده من حيث ثنائية المتكلم والمستمع لا تخرج عن كونها دلالة حقيقة 
وإضافية؛ فالأولى تابعة لقصد المتكلم ومراده. والثانية تابعة لفهم السامع وإدراكه 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وبالتالي فإن فالدلالة الحقيقية هي راجعة إلى قصدية 
المتكلمء وأنها لا تختلف. بينما الدلالة الإضافية هي راجعة إلى فهم السامع» ولكنها 
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تختلف باختلاف درجة المستمعين. وهو ما ينعت في الدرس العربي الحديث بالدلالة 
المركزية والدلالة الهامشية» أو بمعنى الإحالة والإيحاء عند الغربيين. 

إن معالم نظرية السياق جاءت واضحة المعالم في فكر ابن القيم, وأنه في حديثئه عن 
سياق الحال» وعمل القرائن السياقية هو بذلك سابق على آراء الإنجليزي فيرث في 
نظريته بعدة قرون. 

أولى ابن القيم أهمية كبيرة إلى المرجع أو الشيء الخارجي؛ وهو ما نادت به النظرية 
الإشارية في الدرس الحديث وقامت عليه. 

إن المتتبع إلى جهد ابن القيم حين جمعه للألفاظ المنتمية إلى لفظ عام يجمعهاء يرى أن 
هذا العالم لا يبخرج عما رسمت معالمه نظرية الحقول الدلالية التي تهتم بدراسة دلالة 
الألفاظ ضمن الحقل الأم. أو ضمن حقل عام يجمعهاء وبالتالي فإننا نؤكد مرة أخرى 
على أن علماءنا القدامى كانوا سبّاقين على الغربيين بعدة قرون في هذا المجال» بداية 
بتاليفهم في الرسائل المعجمية ذات التخصص الواحد؛ وصولا إلى معاجم ذات 
موضوعات متلفة. 

يعتبر ابن القيم من المتشددين في إنكاره للمجازء وإن كان قد نادى به في أول حياته. 
إلا أنه عدل به بعد ذلك إلى الإنكار ني أكثر من ححسين وجه. غير أن تلك الأوجه لم 
تلق القبول من لدن بعض الدارسين المحدثين. ولا حتى من بعض القدامى أنفسهم. 
ورأيهم ني ذلك أن المجاز واقع في اللغة لا يمكن نكرانه البتة. 


هذه جملة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للدرس الدلالي عند أحد 


أعلام تراث الفكر الإسلامي؛ فإن أخطانا فمن أنفسنا ومن الشيطان. وإن أصبنا فمن الله كيك 
لا مالة» وذلك هو المراد. 


فمن الله التوفق» وهو يهدي السبيل. 
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الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق أحمد شاكر, مكتبة الحلبي» مصر؛ طاء 

8ه-1940م. 


مطبعة الأمانة, 2م 


165 
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الكاتب في سطور 


الدكتور: إدريس بن خويامن مواليد 
40 بولاية أدرار - الجزاكئرء متحصل 
على شهادة الليسانس والماجستير والدكتوراه من 
جامعة وهران: وهو حاليا أستاذ محاضر "أ" 2# اللسانيات وعلم الدلالة بقسم 


اللغة والأدب العربي»؛ جامعة أحمد دراية- أدرار / الجزائرء له العديد من 
المشاركات العلمية ‏ مؤتمرات دولية ووطنية؛: وبحوث منشورة 2# مجلات 
دولية ووطنية علمية محكمة؛ من مؤلفاته: 

البحث الدلالي عند الأصوليين - قراءة 4 مقصدية الخطاب الشرعي عند 
الشوكاني؛ الطبعة الأولى سنة 2009 بمطبعة ابن سالم» الأغواطء الجزاكرء 
والطبعة الثانية سنة 2011 بدار عالم الكتب الحديث؛ إريد» الأردن. 


الإمام الشريف التلمساني الجزائري وجهوده 2 الدرس اللفوي 
الدرس الصوتي والصري ‏ تراث العلامة ابن قيّم الجوزية 
البحث النحوي ا التراث الأصولي- العلامة ابن قيّم الجوزية أنموذجا.. 
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